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ــم  ــق بتنظي ــة يتعل ــة فــي الأهمي ــا غاي ــاول موضوعًً ــه يتن ــة هــذا البحــث مــن كون ــرز أهمي تب
عـاد. غـاء، وـهـو ـشـرط الميـ بـول دـعـوى الإلـ ـشـرط ـمـن أـهـم الـشـروط الـشـكلية لقـ

وتكمــن مشــكلة البحــث فــي أن المشــرع القطــري لــم ينظــم هــذا الشــرط بتفصيلاتــه 
الدقيقــة، بــل تناولــه بشــكل عــام. ومــن هنــا، تبــرز مشــكلة البحــث التــي تتمثــل فــي عــدم 
ــداده وانقطاعــه  ــدء الميعــاد وامت ــة ب ــل كيفي وضــوح المســائل المتعلقــة بهــذا الشــرط، مث

ــذا الشــرط. ــد به ــي لا تتقي ــة الت ــرارات الإداري ــان الق ــه، وبي ووقف

ــه مــن خلال  ــرة في ــاد والأســباب المؤث ــة ســريان الميع ــا هــذا كيفي ــا فــي بحثن وقــد تناولن
ــة  ــق الغاي ــى تحقي ــان إل ــا يهدف ــارن، وهم ــج المق ــي والمنه ــي التحليل ــج الوصف ــاع المنه اتب

المنشــودة مــن دراســة هــذا الموضــوع.

وقــد توصلنــا إلــى مجموعــة مــن النتائــج، كان أهمهــا: أن المشــرع القطــري لــم ينــص 
صراحــة علــى أن طلــب الإعفــاء مــن الرســوم يُعُــد ســببًًا مــن أســباب الانقطــاع أو الوقــف، 

ّـن وقــت انقضــاء ســبب الوقــف أو الانقطــاع. ــم يبي� ــك ل وكذل

كمــا توصلنــا إلــى مجموعــة مــن التوصيــات، أبرزهــا: تعديــل نــص المــادة )6( مــن قانــون 
الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة؛ لتكــون علــى النحــو التالــي: »ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء 
ــدة  ــه فــي الجري ــخ نشــر القــرار الإداري المطعــون في ــي لتاري ــوم التال ــا مــن الي ســتون يومًً
ــة، أو إعلان صاحــب الشــأن  ــي تصدرهــا الجهــات الإداري الرســمية، أو فــي النشــرات الت
ــم بمــا فــي ذلــك الوســائل  ّـا، أو بــأي وســيلة تفيــد العل ــا يقينيًّّي بــه، أو ثبــوت علمــه بــه علمًً

نـه ...« يـر مـ يـوم الأخـ يـة، وينقـضـي الموـعـد بانقـضـاء الـ الإلكترونـ

الكلمات المفتاحية: سريان القرار الإداري، الطعون، العلم اليقيني، التظلم الإداري.﻿
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Setting the Deadline for the Annulment Lawsuit  
in Qatari Legislation: 
A Comparative Study

Abstract

This research addresses a critical issue concerning the procedural requirements 
for the admissibility of annulment lawsuits, specifically the condition of the dead-
line. The significance of this study lies in its focus on the regulation of one of the 
most vital formal prerequisites for filing an annulment claim: the time limit for  
initiating legal proceedings.
The problem examined in this study stems from the fact that the Qatari leg-
islator has not provided a detailed and comprehensive regulation of this con-
dition. Rather, the relevant provisions remain general and imprecise. Conse-
quently, ambiguity persists regarding key aspects of this condition, such as 
the commencement, suspension, interruption, and extension of the time limit, 
as well as the identification of administrative decisions that are not subject to 
this temporal requirement.
This research adopts both the descriptive-analytical and comparative method-
ologies to explore how the deadline operates and to analyze the factors that 
affect its applicability. These methods aim to achieve a nuanced understanding 
of the legal framework governing this issue.
The study reached several conclusions, the most notable of which is that the 
Qatari legislator does not explicitly recognize the submission of a request for 
exemption from judicial fees as a valid ground for the interruption or suspen-
sion of the deadline. Moreover, the law fails to specify when such interruption 
or suspension ceases.
Based on these findings, the study proposes a number of recommen-
dations. Chief among them is the amendment of Article (6) of the Law 
on the Adjudication of Administrative Disputes to read as follows: 
“The time limit for filing an annulment lawsuit shall be sixty days from the day fol-
lowing the date on which the contested administrative decision is published in the 
Official Gazette, or in bulletins issued by administrative bodies, or from the date 
it is served to the concerned party, or from the date on which the concerned party 
 acquires actual and certain knowledge thereof, by any means,  
including electronic methods. The time limit shall expire at the end of the last 
day thereof…”
Keywords: validity of administrative decisions, appeals, certainty of knowl-
edge, administrative grievance.
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المقدمة:
1. التعريف بموضوع البحث:

دَُُّ الميعــاد فــي الدعــاوى، ودعــوى الإلغــاء بصفــة خاصــة، مــن أهــم المحــاور التــي تعمــل  يُع�
علــى إقامــة التــوازن بيــن مبــدأ المشــروعية وحقــوق المتعامليــن مــع جهــة الإدارة، ويرجــع 
ــص  ــي ن ــرار الإداري الت ــي الق ــن ف ــدة الطع ــاء أو م ــي دعــوى الإلغ ــت ف ــى أنََّ الوق ــك إل ذل
عليهــا القانــون مــن أجــل المطالبــة بإلغائــه لأحــد الأســباب القانونيــة أو القضائيــة التــي 
جــرى العمــل عليهــا، واســتقر عليهــا القضــاء الإداري فــي دعــاوى وطعــون الإلغــاء، يقــوم 
علــى ركيزتيــن أساســيتين: الركيــزة الأولــى هــي احتــرام الحقــوق والمراكــز القانونيــة التــي 
نشــأت عــن القــرارات الإداريــة والمحافظــة علــى اســتقرارها، والركيــزة الثانيــة هــي الرغبــة 
فــي إلغــاء القــرار الإداري المعيــب الــذي أثــر ســلب�يًًّا فــي حقــوق المتعامــل مــع جهــة الإدارة، 
وذلــك فــي الميعــاد الــذي نــص عليــه القانــون، ومــن أجــل الحفــاظ علــى ذلــك التــوازن يتعيــن 
علــى الطاعــن احتــرام الميعــاد القانونــي الــذي ن�صََُّ عليــه مــن أجــل المطالبــة بإلغــاء القــرار 
الإداري المعيــب، ولذلــك ســنتناول فــي هــذا البحــث مســألة الميعــاد فــي دعــوى الإلغــاء فــي 
كل مــن قانــون العدالــة الإداريــة الفرنســي للعــام 2018، وقانــون مجلــس الدولــة المصــري 
رقــم )47( لســنة 1972، وقانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة القطــري رقــم )7( لســنة 

.2007

2. أهمية موضوع البحث:

َـه يُعََُــدُُّ مــن عوامــل تحقيــق العدالــة  يكتســب الميعــاد فــي دعــوى الإلغــاء أهميــة كبيــرة؛ لأن�
بشــكل عــام، والعدالــة الإداريــة بشــكل خــاص، وســواءٌٌ أكانــت العدالــة إداريــة أم قضائيــة 
ــدُُّ مســألة وقــت فــي الأســاس، ويكتســب ميعــاد دعــوى  )القضــاء العــادي( فــإنََّ العدالــة تُعََُ
الإلغــاء فــي القانــون الإداري بصفــة خاصــة أهميــة كبيــرة؛ لأنََّ احتــرام الطاعــن لــه وإقامــة 
ــرام  ــة واحت ــى تحــري الدق ــة الإدارة عل ــى حــث جه ــؤدي إل ــي ي ــاد القانون ــه فــي الميع طعن
المشــروعية عنــد إصدارهــا القــرارات الإداريــة، لأن�َـه فــي الحالــة التــي تخالــف فيهــا مبــدأ 
المشــروعية تعــرف ســابقًًا أنََّ قرارهــا الإداري المخالــف ليــس لــه إلا الإلغــاء والــزوال إذا 

طعــن عليــه فــي الميعــاد مــن صاحــب الشــأن والمصلحــة.

3. إشكالية البحث:

يثيــر الميعــاد فــي دعــوى الإلغــاء إشــكاليات عديــدة، ولا ســيََّما فــي قانــون المنازعــات 
الإداريــة القطــري رقــم )7( لســنة 2007، مقارنــةًً بقانــون العدالــة الإداريــة الفرنســي، وقانون 
مجلــس الدولــة المصــري، ومــن أـهـم ـهـذه الإـشـكاليات الـتـي ـسـيعرضها الباـحـث ـمـا يـلـي:
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إنََّ المشــرع القطــري جعــل ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء مــن يــوم تاريــخ نشــر القــرار  	.1
الإداري المطعــون فيــه فــي الجريــدة الرســمية أو فــي النشــرات التــي تصدرهــا 
الجهــات الإداريــة، أو إعلان صاحــب الشــأن بــه، أو ثبــوت علمــه بــه علمًًــا يقينيًيًًّـا، 
وفــي ذلــك مجافــاة  لقواعــد العدالــة والإنصــاف لحــق الطاعــن والمتعامليــن مــع 

الإدارة.

خلــو قانــون الفصــل فــي المنازعات الإدارية وقانون المرافعــات المدنية والتجارية  	.2
دَُُّ تقديــم طلــب الإعفــاء مــن الرســوم القضائيــة  مــن الإجابــة علــى الســؤال: )هــل يُع�

ًـا للميعــاد أو لا؟(. قاطع�

4. منهج البحث: 

يعتمــد البحــث علــى المنهــج المقــارن بيــن قانــون العدالــة الإداريــة الفرنســي وقانــون مجلس 
الدولــة المصــري، ومعرفــة مــدى اتفــاق أو اخــتلاف قانــون المنازعــات الإداريــة القطــري 
فــي شــرط الميعــاد فــي دعــوى الإلغــاء، كمــا يعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي 

لِِـــما اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء بخصــوص ســريان ميعــاد الطعــن بالإلغــاء.

5. خطة البحث: 

المبحث الأول: بدء سريان الميعاد في دعوى الإلغاء.

المبحث الثاني: الأسباب المؤثرة في سريان ميعاد دعوى الإلغاء.
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المبحث الأول
بدء سريان الميعاد في دعوى الإلغاء

التمهيد:

دَُُّ شــرط رفــع دعــوى الإلغــاء - فــي المــدة القانونيــة المنصــوص عليهــا- أحــد الشــروط  يُع�
الشــكلية المهمــة التــي يتوقــف عليهــا قبــول أو عــدم قبــول دعــوى الإلغــاء فــي كل مــن 
القانــون الفرنســي، والقانــون المصــري، والقانــون القطــري، لذلــك فــإنََّ المشــرع فــي هــذه 
ّـا يتعيــن خلالــه علــى الطاعــن وعلــى كل مََــنْْ يرغــب فــي  التشــريعات فــرض ميعــادًًا وجوبيًّّي
الطعــن بالإلغــاء علــى قــرارات الإدارة أن يراعــي هــذا الميعــاد وأن يقيــم دعــواه فــي إطــار 

ذـلـك الميـعـاد.

وعليــه، ســنتناول فــي هــذا المبحــث الوقــت الــذي يبــدأ فيــه ســريان واحتســاب مــدة الطعــن 
عـلـى ـقـرارات الإدارة بالإلـغـاء؛ ـمـن خلال مطلبـيـن
المطلب الأول: مفهوم الميعاد في دعوى الإلغاء. 

المطلب الثاني: وسائل العلم ببدء سريان الميعاد في دعوى الإلغاء. 
المطلب الأول

مفهوم الميعاد في دعوى الإلغاء

يكتســب تحديــد مفهــوم الميعــاد أو مــدة الطعــن في قرار جهــة الإدارة بالإلغاء أهمية كبيرة؛ 
إذ يتــم بنــاءًً علــى هــذا التحديــد بــدء احتســاب المــدة القانونيــة التــي ســمح فيهــا القانــون 
للأفــراد وأصحــاب الحقــوق بالطعــن علــى قــرارات جهــة الإدارة المخالفــة للمشــروعية 
القانونيــة بالإلغــاء؛ ولذلــك ســنتناول تحديــد مفهــوم الميعــاد أو مــدة الطعــن بالإلغــاء فــي 

القاـنـون الفرنـسـي، والقاـنـون المـصـري، والقاـنـون القـطـري، عـلـى النـحـو التاـلـي

الفرع الأول
مفهوم الميعاد في دعوى الإلغاء في القانون الفرنسي

يُعََُــدُُّ مصطلــح الوقــت Le temps مــن المصطلحــات أو الكلمــات متعــددة المعانــي، لكــنََّ 
ــن  ــوع م ــة هــذا الن ــق بطبيع ــول يتعل ــة ومدل ــه خصوصي ــاء ل الوقــت فــي ظــل دعــاوى الإلغ
الدعــاوى الإداريــة التــي تحمــي مبــدأ المشــروعية القانونيــة فــي ظــل النظــام الدســتوري 

والقانــون الفرنســي)1(.
(1)	 Fandjip, O. (2016). Le temps dans le contentieux administratif: essai d’analyse comparative des droits 

français et des États d’Afrique francophone. (Doctoral dissertation, Université d›Auvergne-Cler-
mont-Ferrand I).‏
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ويــؤدي الوقــت دورًًا بالــغ الأهميــة فــي تطبيــق القانــون علــى مــر الزمــن، وخاصََّــةًً فــي مــا 
يتعلــق بســحب وإلغــاء القــرارات الإداريــة الفرديــة والجماعيــة، وإذا تخلــف عنصــر الوقــت 
فــي الإجــراءات الإداريــة أضحــى القانــون بلا قيمــة، كمــا يــؤدي القضــاء الإداري الفرنســي 
والدعــاوى  الإداريــة  الإجــراءات  بمباشــرة  الخــاص  الوقــت  احتســاب  فــي  كبيــرًًا  دورًًا 

الإدارية)1(.

ويتميــز موقــف المشــرع الفرنســي فــي تحديــد مواعيــد الطعــن علــى القــرارات الإداريــة، 
ولا ســيََّما الطعــن بالإلغــاء، بمرونــة شــديدة تكفــل الحفــاظ علــى حقــوق الأفــراد واســتقرار 
ِــ »الأمــن  ب� القــرارات الإداريــة والحقــوق المكتســبة فــي الوقــت؛ ترســيخًًا لمــا يُسََُــمََّى 

القانونــي«)2( .

وعلــى ذلــك، فــإنََّ مفهــوم الميعــاد أو الوقــت فــي الدعــاوى الإداريــة - بصفــة عامــة- 
يقــوم علــى المــدة الزمنيــة التــي يســمح فيهــا القانــون )قانــون العدالــة الإداريــة الفرنســي( 
بالطعــن لـــمََنْْ لــه الحــق وفــق أحــكام القانــون، ولـــمََنْْ لــه مصلحــة فــي الطعــن علــى قــرارات 
ــة  ــة ولحماي ــةًً لمبــدأ المشــروعية الإداري جهــة الإدارة مــن أجــل تعديلهــا أو إلغائهــا؛ حماي

حقوـقـه الـتـي عصـفـت بـهـا جـهـة الإدارة بإصدارـهـا للـقـرار الإداري.

وبالتالــي يتعيــن علــى مََــنْْ يرغــب فــي الطعــن علــى قــرارات الإدارة بالإلغــاء أو التعويــض أو 
المطالبــة بــأي حــق، أن يقيــم الطعــن فــي ظــل الميعــاد أو الوقــت القانونــي الــذي ضربــه 

المـشـرع وـصََّن علـيـه.

ــى حــرص المشــرع  ــدل عل ــي ت ــة الفرنســي الت ــس الدول ومــن خلال اســتقراء أحــكام مجل
والقضــاء الإداري الفرنســي علــى أن يدخــل فــي مفهــوم الميعــاد عنصــر أساســي آخــر 
يمثــل محــور وجــود المواعيــد الخاصــة بالطعــن، ولا ســيََّما فــي دعــاوى الإلغــاء، التــي 
تســمح بالفصــل فــي الدعــاوى الإداريــة فــي مــدة معقولــة، وعلــى نحــو ســريع وفعــال، مــن 
دون إخلال بحقــوق الدفــاع، وضمــن ظــروف وملابســات كل دعــوى إداريــة، علــى أّنَّ ذلــك 

ــى درجــة)3(. ــة المحكمــة الأعل ــر محكمــة الموضــوع تحــت رقاب يخضــع لتقدي

ــاء، ولذلــك نصــت المــادة  ــول دعــوى الإلغ ــاد مــن أهــم الشــروط الشــكلية لقب ــدُُّ الميع ويُعََُ
R.421 مــن قانــون العدالــة الإداريــة الفرنســي علــى أن: »يختــص القضــاء الإداري بنظــر 
الطعــن فــي القــرار الإداري خلال مــدة شــهرين، اعتبــارًًا مــن تاريــخ الإخطــار أو نشــر 
(1)	 Verpeaux, M. (2009), «le temps: jurisdoctaria; no 3/ p. 11. 
(2)	 Le temps dans le contentieux administratif: essai d’analyse comparative des droits français et des 

États d’Afrique francophone. Fandjip, p. 13-14. 
(3)	 Le temps dans le contentieux administratif: essai d’analyse comparative des droits français et des 

États d’Afrique francophone. Fandjip p. 16.
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هــذا القــرار، ويســتطيع الطاعــن الطعــن فــي قــرار الرفــض الضمنــي - فــي مــدة الشــهرين 
ذاتهــا- الناجــم عــن صمــت الإدارة لأكثــر مــن شــهر بععـد طـلـب ـسـابق«.

ــات  ــم طلب ــن تقدي ــك، يمك ــى ذل ّـه: »وعل ــى أن� ــه عل ــون ذات ــن القان ــادة R.421 م ونصــت الم
الطعــون فــي أي وقــت طالمــا لا يمكــن تحديــد موعــد نهائــي للطاعــن”، عندمــا يــؤدي 
ســكوت الإدارة إلــى عــدم صــدور القــرار ويتوقــف علــى موافقــة مجلــس محلــي أو مجتمــع 

ــة أخــرى)1(.  ــة جماعي أو هيئ

ويتضــح مــن النصــوص الســابقة أنََّ المشــرع الفرنســي قــد حــدد ميعــادًًا للطعــن بالإلغــاء 
علــى قــرارات جهــة الإدارة، ومدتــه شــهران مــن تاريــخ الإعلان أو نشــر القــرار الإداري)2(، 
ــى قــرارات جهــة الإدارة المنعدمــة فــي أي وقــت لأنََّهــا  كمــا يســتطيع الطاعــن الطعــن عل

صــدرت فاقــدة للمشــروعية علــى نحــو صــارخ)3(.

ولذلــك يتعيــن علــى الطاعــن احتــرام ميعــاد الطعــن بالإلغــاء علــى القــرارات الإداريــة، وهــو 
 مــدة شــهرين مــن تاريــخ الإعلان بالقــرار أو نشــره، وذلــك وفــق مبــدأ الأمــن القانونــي
Le principe de sécurite juridique، الــذي يعنــي فــي مضمونــه ضــرورة احتــرام المواعيــد 

ــز  ــى المراك ــة الحقــوق والحفــاظ عل ــون مــن أجــل حماي ــا القان ــي نــص عليه ــة الت القانوني
القانونيــة التــي نشــأت واســتقرت، وهــذا مــن ناحيــة)4(. ومــن ناحيــة أخــرى فــإنََّ اعتبــارات 
ــة  ــت جه ــي إذا أثبت ــر مســمى، وبالتال ــى أجــل غي ــن إل ــى إتاحــة الطع ــة تأب ــة الإداري العدال
ــا أن يكــون قــد  َـه إمََّ ــم الطاعــن بالقــرار، فإن� الإدارة، أو ثبــت وفــق ملابســات الدعــوى عل
ــون  ــا المــادة R.421 مــن قان ــي نصــت عليه ــة الت ــه فــي الميعــاد والمــدة القانوني أقــام طعن
الإجــراءات الإداريــة )مــدة الشــهرين(، وبالتالــي يصبــح الطعــن مقبــوالًا مــن ناحيــة الشــكل، 
َـه قــد أقــام طعنــه بعــد إخطــاره وعلمــه وتفويتــه هــذه المــدة، وهنــا لا يكــون الطعــن  أو أن�
مقبــوالًا مــن الناحيــة الشــكلية، وإذا ثبــت تعمُُّــد الجهــة الإداريــة عــدم إخطــار الطاعــن، أو 
حالــت ظــروف معينــة دون علمــه بالقــرار أدت إلــى تأخــره فــي الطعــن علــى القــرار الإداري 
َـه يمكــن أن يقيــم طعنــه فــي مــدة مقبولــة تخضــع لتقديــر محكمــة الموضــوع،  بالإلغــاء، فإن�
وكقاعــدة عامــة، وباســتثناء بعــض الحــالات والظــروف الخاصــة التــي يســتطيع أن يقدمهــا 

رمضــان، شــعبان أحمــد، الوســائل المســتحدثة للفصــل فــي الدعــاوى الإداريــة خلال مــدة معقولــة فــي النظــام  	)1(
القانونــي الفرنســي ومــدى إمكانيــة تطبيقهــا أمــام محاكــم جهــة القضــاء الإداري المصــري، )القاهــرة: دار 

النهضــة العربيــة،  2020(، ط1، ص: 33.
المادة R421 - 3 من قانون العدالة الإدارية الفرنسي. 	)2(

(3)	 Icard, A. Petit guide pratique de contentieux administratif. Member Of The Paris Bar - D0325, (2023), 
paris.

(4)	 Rouault, M. C, Droit administratif et institutions administratives, 6e édition, Bruylant Paradigne, 21 
février, 2020.
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الطاعــن للمحكمــة، وباســتثناء مواعيــد الطعــن النهائيــة التــي ورد تحديدهــا بنصــوص 
ــك المــدة عــن ســنة واحــدة مــن تاريــخ صــدور القــرار  ــد تل َـه لا يجــوز أن تزي خاصــة، فإن�

الصريــح لجهــة الإدارة، أو مــن تاريــخ ثبــوت علــم الطاعــن بــه)1(.

ويمكــن - مــن وجهــة نظرنــا- أن نلاحــظ مرونــة المشــرع الفرنســي فــي قبــول الطعــن 
علــى قــرارات الإدارة مــن خلال دعــوى الإلغــاء؛ تبســيطًًا للإجــراءات الخاصــة بتعامــل 

المواطنيــن مــع إدارات الدولــة)2(.

ولذلــك فــإنََّ القاعــدة العامــة فــي ميعــاد دعــوى الإلغــاء فــي القانــون والقضــاء الإداري 
الفرنســي تقــوم علــى المرونــة النســبية التــي تســمح للمضروريــن مــن قــرارات الإدارة 
ــد الطعــن، مــع  ــة فــي مواعي ــة الوقتي ــة المرون ــى قراراتهــا بالإلغــاء تحــت مظل بالطعــن عل
ــا-  ــة مــن وجهــة نظرن مراعــاة بعــض الحــالات - وهــذا هــو الاســتثناء مــع قاعــدة المرون
ــى بعــض  ــن عل ــة للطع ــا المشــرع الفرنســي بتخطــي الحــدود الزمني ــم يســمح فيه ــي ل الت

الإدارة)3(. قــرارات 

وهــذا مــا ســلكه المشــرع الفرنســي فــي ظــل قــرارات الإدارة الســلبية، كمــا فــي حــالات 
ســكوت جهــة الإدارة عــن إصــدار قراراتهــا مــع وجــود نصــوص قانونيــة تلزمهــا بذلــك، أو 
ــا  ــا إصــدار القــرار إلا أنََّه ــي عليه ــن تُمُل ــة أو ظــروف خاصــة بالطع وجــود ظــروف قانوني
تفضــل الســكوت؛ تحقيقًًــا لبعــض الأغــراض التــي تتعــارض مــع المصلحــة العامــة أو حقــوق 
المواطنيــن، وبالتالــي تــرك للقضــاء الإداري حريــة الحركــة والمرونــة فــي تحديــد المــدة 
ــاء، وذلــك وفــق طبيعــة النــزاع القائــم بيــن الطاعــن  الزمنـيـة المعقوـلـة لقـبـول الطـعـن بالإل

ــة الإدارة)4(. وجه

(1)	 Conseil d’état, assemblée, 13/07/2016, 387763, publié au recueil Lebon. 

	 Article R421-1: version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, Modifié par Décret n92019-1502 du 
30 décembre 2019 – art. 7. La jurisdiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre 
une decision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision 
attaquée. Lorsque la requête tend au palement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après 
l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant 
elle. Le délal prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour 
l’exécution d’un contrat.

الوســائل المســتحدثة للفصــل فــي الدعــاوى الإداريــة خلال مــدة معقولــة فــي النظــام القانونــي الفرنســي ومــدى  	)2(
إمكانيــة تطبيقهــا أمــام محاكــم جهــة القضــاء الإداري المصــري، شــعبان أحمــد،  ص: 34.

(3)	 Le temps dans le contentieux administratif: essai d’analyse comparative des droits français et des 
États d’Afrique francophone. Fandjip, p. 31, 

(4)	 Seiller, B. Quand les exceptions infirment (heureusement) La règle: Le sens du silence de l’adminis-
tration. Revue française de droit administratif, No. 01, 2014, p. 35. 
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الفرع الثاني
مفهوم الميعاد في القانون المصري والقانون القطري

ــة المصــري رقــم )47(  ــون مجلــس الدول ــى مــن المــادة )24( مــن قان نصــت الفقــرة الأول
لســنة  1972علــى أن: »ميعــاد رفــع الدعــوى أمــام المحكمــة فيمــا يتعلــق بطلبــات الإلغــاء 
ســتون يومًًــا مــن تاريــخ نشــر القــرار الإداري المطعــون فيــه فــي الجريــدة الرســمية أو فــي 

النـشـرات الـتـي تصدرـهـا المصاـلـح العاـمـة أو إعلان صاـحـب الـشـأن ـبـه...«.
ــم )7( لســنة 2007 بشــأن  ــون رق ــن القان ــادة )6( م ــن الم ــى م ــرة الأول ــا نصــت الفق بينم
الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة علــى أن: »ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء ســتون يومًًــا من تاريخ 
نشــر القــرار الإداري المطعــون فيــه فــي الجريــدة الرســمية أو فــي النشــرات التــي تصدرهــا 

الجهــات الإداريــة، أو إعلان صاحــب الشــأن بــه، أو ثبــوت علمــه بــه علمًًــا يقيني�ًـا...«.
ويتضــح مــن النصــوص الســابقة أنََّ كا�لًّا مــن القانــون المصــري والقانــون القطــري قــد حــدد 
ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء ضــد القــرارات الإداريــة بمــدة ســتين يومًًــا، يبــدأ احتســابها مــن 
تاريــخ نشــر القــرار الإداري المطعــون فيــه، أو مــن تاريــخ إعلان صاحــب الشــأن بــه، أو مــن 

تاريــخ العلــم اليقينــي بالقــرار المطعــون فيــه ومحتوياتــه)1(.
وفــي ذلــك قضــت محكمــة القضــاء الإداري المصريــة بــأنََّ: »ميعــاد الطعــن المحــدد قانون�ًـا 
لرفــع دعــوى الإلغــاء متعلقــة بالنظــام العــام، ذلــك أن المشــرع قــد راعــى فــي تحديــده 
ضــرورة اســتقرار القــرارات الإداريــة وعــدم اســتهدافها للطعــن بدعــوى الإلغــاء وقتًًــا 
، ثــم يكــون للدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لعــدم مراعــاة هــذا الميعــاد متعلقًًــا بالنظــام  طــويالًا
العــام جائــزًًا تعديــه فــي أي مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى، كمــا أن للمحكمــة أن تقضــي مــن 

تلقــاء نفســها بعــدم قبــول الدعــوى إذا رفعــت بعــد هــذا الميعــاد«)2(.
وكذلــك قضــت محكمــة التمييــز القطريــة فــي الســياق ذاتــه بــأنََّ: »النــص فــي المــادة 
السادســة مــن القانــون رقــم )7( لســنة 2007 بشــأن الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة 
علــى أن: ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء ســتون يومًًــا مــن تاريــخ نشــر القــرار الإداري المطعــون 
فيــه فــي الجريــدة الرســمية أو فــي النشــرات التــي تصدرهــا الجهــات الإداريــة أو إعلان 
ًـا، ينقطــع ميعــاد ســريان هــذا الميعــاد  صاحــب الشــأن بــه أو ثبــوت علمــه بــه علمًًــا يقيني�
ــا مــن تاريــخ  ــم خلال ســتين يومًً ــم إلــى الجهــة الإداريــة، ويجــب أن يبــت فــي التظل بالتظل
ــا  تقديمــه، وإذا صــدر القــرار بالرفــض وجــب أن يكــون مســببًًا. ويعتبــر فــوات ســتين يومًً
ــة رفضــه، ويحســب  ــه الســلطات المختصــة بمثاب ــب عن ــم دون أن تجي ــم التظل ــى تقدي عل

ــي بحســب الأحــوال(«)3(. ــح أو الضمن ــخ الرفــض الصري ــع الدعــوى مــن تاري ــاد رف ميع

أحمــد، رغــدة رأفــت الســيد. تحليــل إجــراءات الطعــن الإداري وأثرهــا علــى العدالــة الإداريــة فــي ظــل القانــون  	)1(
الإداري المصــري والإماراتــي. مجلــة قطــاع الشــريعة والقانــون، مــج)15(، ع)15(، )2024(، ص: 2829.

القرار رقم )408(، لسنة )1994(، محكمة القضاء الإداري، جلسة 8/2/1994. 	)2(
القرار رقم )1(، لسنة )2014(، تمييز مدني، جلسة 20/5/2014. 	)3(
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ويتضــح مــن أحــكام القضــاء الإداري المصــري والقطــري أنََّ ميعــاد الســتين يومًًــا قــد جــاء 
ميعــادًًا قصيــرًًا يعكــس رغبــة المشــرع فــي الحــرص علــى حمايــة اســتقرار وثبــات المراكــز 
القانونيــة التــي نشــأت فــي ظــل أعمــال الإدارة مــن ناحيــة، وعلــى عــدم تــرك أعمــال الإدارة 

معرضــة للطعــن عليهــا بالإلغــاء لمــدة زمنيــة طويلــة مــن ناحيــة أخــرى)1(.
ويتميــز موقــف كل مــن القانــون المصــري والقانــون القطــري عــن موقــف القانون الفرنســي؛ 
إذ جــاء مســلك كل منهمــا أفضــل مــن الأخيــر؛ مــن خلال النــص علــى أنََّ مــدة الطعــن 
ــا، فقــد حددهــا المشــرعان المصــري والقطــري بالأيــام، وذلــك علــى  بالإلغــاء ســتون يومًً
خلاف القانــون الفرنســي الــذي حددهــا بشــهرين، ويرجــع ذلــك إلــى أنََّ الشــهور يختلــف 
عــدد أيامهــا مــن شــهر إلــى آخــر، وبالتالــي فــإنََّ احتســاب مــدة الســتين يومًًــا بالأيــام يكــون 

أدق وأفضــل مــن احتســابها بالشــهور)2(.
وذهــب جانــب مــن الفقــه – وهــو جديــر بالتأييــد- إلــى أنََّ هنــاك خلافًًــا بيــن كل مــن 
القانــون الفرنســي والقانــون المصــري والقانــون القطــري بالنســبة لميعــاد الطعــن بالإلغــاء، 
ويتمثــل هــذا الــخلاف فــي أنََّ مــدة الشــهرين فــي القانــون الفرنســي تســري علــى كـــل 
أنــواع الطعــون التــي تدخــل فــي اختصــاص مجلــس الدولــة الفرنســي. ويرجــع ذلــك إلــى 
أنََّ الدعــوى - وفــق اختصــاص مجلــس الدولــة الفرنســي- لا يحكــم بقبولهــا مــا لــم تكــن 
فــي صــورة طعــن فــي قــرار إداري، ممََّــا يعنــي ضــرورة توافــر شــروط القــرار الســابق؛ أي 
وجــود قــرار إداري، أمََّــا فــي القانونيــن المصــري والقطــري فــإنََّ مــدة الســتين يومًًــا يقتصــر 
تطبيقهــا علــى ميعــاد طعــن الإلغــاء فقــط دون غيــره مــن الطعــون التــي يختــص بنظرهــا 

القضــاء الإداري)3(.
وبالنســبة لمــا تثيــره الإشــكالية المتعلقــة بتحديــد مفهــوم الميعــاد فــي قانــون المنازعــات 
ــة،  ــة المعيب ــى أنََّ ميعــاد إلغــاء القــرارات الإداري ــه إل َـه يجــب التنوي ــة القطــري، فإن� الإداري
ــدأ  ــذي يب ــاء، ال ــي بالإلغ ــن القضائ ــاد الطع ــن ميع ــق الأصــل م إذا كان يســتمد وجــوده وف
احتســابه مــن تاريــخ نشــر القــرار أو الإعلان عنــه)4(، فإن�َـه يســتقل فــي بدايــة احتســابه عــن 
ــة مــن وراء هــذا الاخــتلاف  ــرار الإداري، وترجــع العل ــاء الق ــي بإلغ ــن القضائ ــاد الطع ميع
ــاد الطعــن القضائــي بالإلغــاء يبــدأ مــن تاريــخ نشــر القــرار الإداري  أو التميـيـز إـلـى أنََّ مي
المطعــون فيــه أو إعلانــه لصاحــب الشــأن؛ لأنََّ الطاعــن لــن يتســنى لــه العلــم بالقــرار 
الإداري الصــادر عــن جهــة الإدارة إلا بالوســائل التــي نصــت عليهــا المــادة السادســة مــن 

قاـنـون المنازـعـات الإدارـيـة القـطـري.

الفلاح، محمد عبد الله، شروط قبول دعوى الإلغاء، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2011(، ص: 166. 	)1(
المناعــي، ريــم عبــد العزيــز مبــارك. )2020(. انتهــاء القــرار الإداري فــي القانــون القطــري، دراســة مقارنــة،  	)2(
رســالة ماجســتير، جامعــة قطــر، ص: 55؛ آثــار حكــم الإلغــاء المجــرد بيــن الواقــع والمأمــول، عبــد العزيــز ســعد 

ــة، مــج)36(،ع)44(، )2024(، ص: 2466. ــة والقانوني ــة البحــوث الفقهي ــع،  مجل ربي
الجــرف، طعيمــة، رقابــة القضــاء لأعمــال الإدارة العامــة، قضــاء الإلغــاء، )القاهــرة: دار النهضــة العربيــة،  	)3(

.197 ص:   ،)1977
الحلو، ماجد راغب، القانون الإدارية، )الإسكندرية: دار النشر الجامعية، 1998(، ص: 332. 	)4(
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وبالنســبة لجهــة الإدارة فإنََّهــا لا تحتــاج إلــى نشــر القــرار أو إعلان مضمونــه؛ لأنََّهــا هــي 
التــي أصــدرت القــرار، ويترتــب علــى ذلــك نتيجــة مؤداهــا أنََّ ميعــاد إلغــاء القــرار المعيــب 
بوســاطة الســلطة الإداريــة التــي أصدرتــه يبــدأ احتســابه مــن تاريــخ صــدور ذلــك القــرار، 

وليــس مــن تاريــخ نشــره أو إعلانــه)1(.
الجهــة الإداريــة  تقــوم  القــرار الإداري دون أن  إلغــاء  انقضــى ميعــاد  إذا  ذلــك،  وعلــى 
المختصــة بإلغائــه مــن تلقــاء نفســها، أو أن يطعــن صاحــب المصلحــة عليــه بالإلغــاء أمــام 
القضــاء الإداري، فــإنََّ القــرار يتحصــن ولا يجــوز فــي هــذه الحالــة لجهــة الإدارة إلغــاؤه أو 

ســحبه)2(.
َـه قــد يتــم النــص علــى ميعــاد خــاص فــي قوانيــن أخــرى كاســتثناء  وتجــدر الإشــارة إلــى أن�
علــى الأصــل العــام للميعــاد المحــدد فــي قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، وهنــا 
يجــب التقييــد بهــذا النــص؛ لأنََّ النــص الخــاص يقيــد النــص العــام، فمــثالًا نــص المشــرع 
علــى ميعــاد أقصــر مــن الميعــاد المحــدد فــي قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة 
لرفــع دعــوى الإلغــاء؛ حيــث نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )72( مــن القانــون القطــري 
رقــم )23( لســنة 2006 بإصــدار قانــون المحامــاة علــى أن: “ يجــوز الطعــن فــي قــرارات 
شــؤون  لإدارة  بالنســبة  تبــدأ  يومًًــا  ثلاثيــن  الاســتئناف خلال  أمــام محكمــة  المجلــس 
المحامــاة بالــوزارة مــن تاريــخ صــدور القــرار، وبالنســبة للمحامــي مــن تاريــخ إعلانــه 
بالقــرار أو تســلمه صورتــه....«.)3( كمــا أنََّ المــادة )17( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
)33( لســنة 2017 بتشــكيل لجنــة لفــض المنازعــات الإداريــة الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام 
قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات ولائحتــه التنفيذيــة والقواعــد والإجــراءات الواجــب 
اتباعهــا أمامهــا نصــت علــى أنََّ: » لــذوي الشــأن الطعــن فــي القــرار الصــادر مــن اللجنــة 
أمــام الدائــرة المختصــة بمحكمــة الاســتئناف خلال ثلاثيــن يومًًــا مــن تاريــخ صــدور القــرار 
ًـا، ولا يترتــب علــى  ًـا، أو مــن اليــوم التالــي للإعلان بالقــرار إذا كان غيابي� إذا كان حضوري�
ــر  ــة الاســتئناف غي ــرة المختصــة بمحكم ــرر الدائ ــم تق ــا ل ــرار م ــذ الق ــن وقــف تنفي الطع

ذلــك«)4(.
ا لرفع دعوى الإلغاء؟  والتساؤل المطروح هنا: لماذا حدد المشرع ميعدًًاا قصيرًًا نسب�يًًّ

إنََّ الإجابــة علــى هــذا التســاؤل لــم تكــن مــن قبــل الفقــه الإداري فحســب، بــل كانــت مــن 
قبــل القضــاء الإداري؛ حيــث قضــى بــأنََّ:” ميعــاد الطعــن المحــدد قانونًًــا لرفــع دعــوى 
الإلغــاء متعلقــة بالنظــام العــام، ذلــك أن المشــرع قــد راعــى فــي تحديــده ضــرورة اســتقرار 

.)5(».....، ًـا طــويالًا القــرارات الإداريــة وعــدم اســتهدافها للطعــن بدعــوى الإلغــاء وقت�

ياسين، حمدي، موسوعة القرارات الإدارية، )دار أبو المجد للطباعة والنشر، 2018(، ج)3(، ص: 851. 	)1(
انتهاء القرار الإداري في القانون القطري، ريم عبد العزيز مبارك ص:58. 	)2(

القانون القطري، قانون المحاماة رقم )23(، لسنة )2006(. 	)3(
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )33(، لســنة )2017(، بتشــكيل لجنــة لفــض المنازعــات الإداريــة الناشــئة عــن تطبيــق  	)4(
أحــكام قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات ولائحتــه التنفيذيــة والقواعــد والإجــراءات الواجــب اتباعهــا أمامهــا.

القرار رقم )408(، لسنة )1994(، محكمة القضاء الإداري، جلسة 8/2/1994. 	)5(
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لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

 المطلب الثاني 
وسائل العلم ببدء سريان الميعاد

نتنــاول فــي هــذا المطلــب وســائل العلــم بالقــرار الإداري، والمتمثلــة فــي نشــر القــرار 
ًـا  ــة احتســاب المــدة المقــررة قانون� ــك كيفي ــاول كذل ــه، ونتن ــي ب ــم اليقين ــه أو العل أو إعلان
لدعــوى الإلغــاء فــي القانــون الفرنســي والقانــون المصــري والقانــون القطــري، وذلــك علــى 

النـحـو التاـلـي:

 الفرع الأول 
وسائل العلم ببدء سريان الميعاد

يتحقــق العلــم ثــم يبــدأ ســريان واحتســاب ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء بحســب نــص المــواد 
R.421-2 مــن قانــون العدالــة الإداريــة الفرنســي، والمــادة )24( مــن قانــون مجلــس الدولــة 
المصــري، والمــادة )6( مــن قانــون المنازعــات الإداريــة القطــري، مــن تاريــخ نشــر القــرار 
الإداري، أو مــن تاريــخ إعلان جهــة الإدارة لصاحــب الشــأن بالقــرار الصــادر عنهــا، أو فــي 
الحالــة التــي يتحقــق فيهــا العلــم اليقينــي بالقــرار الإداري الصــادر مــن جهــة الإدارة، وفــي 

هــذه الصــور جميعًًــا يبــدأ احتســاب مــدة الشــهرين أو الســتين يومًًــا)1(.

وســنتناول وســائل العلــم بالقــرار الإداري التــي تُفُضــي إلــى بــدء ســريان ميعــاد دعــوى 
الإلــغاء بــشيء ــمن التفصــيل عــلى النــحو التاــلي:

أ. نشر القرار الإداري:

يقصــد بنشــر القــرار الإداري اتبــاع جهــة الإدارة إجــراءات شــكلية معينــة كــي يتحقــق العلــم 
لــدى الجمهــور بالقــرار الإداري)2(، ويتحقــق النشــر بــأي وســيلة قانونيــة معتــرف بهــا، وبتمام 
نشــر القــرار الإداري يبــدأ ســريان ميعــاد دعــوى الإلغــاء بمجــرد وصولــه إلــى الطــرف 

المعنــي بقــرار جهــة الإدارة والــذي تتعلــق مصلحتــه بــه)3(.

وعلــى ذلــك يتفــق كل مــن القانــون الفرنســي والقانــون المصــري والقانــون القطــري؛ فــي 
أنََّ منــاط البــدء بســريان ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء إلــى المحكمــة الإداريــة المختصــة هــو 

تحقــق واقعــة نشــر القــرار الإداري المطعــون فيــه)4(.

 Broyelle, C. Contentieux administratif. 10eme شــروط قبــول دعــوى الإلغــاء، محمــد عبــد اللــه، ص: 183؛ 	)1(
.édition, 2022, p. 119

الطماوي، سليمان، الوجيز في القضاء الإداري، )القاهرة: دار الفكر العربي، 1995(، ص: 350. 	)2(
(3)	 CE no 217.208, 12 janvier 2012, C.E, no 217.216, 12 janvier, 2012. 

رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، قضاء الإلغاء، طعيمة الجرف، ص: 198. 	)4(
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ــم بالنســبة للقــرارات التنظيميــة الصــادرة عــن جهــة الإدارة؛ لأنََّ  والنشــر هــو وســيلة العل
ــا القــرارات  ــي لعــدد غيــر محــدود مــن الأفــراد، أمََّ هــذه القــرارات تمــس المركــز القانون
الفرديــة فلا يعتــد بالنشــر فيهــا كوســيلة للعلــم بصدورهــا عــن الإدارة أو بمضمــون القــرار 
الإداري المــراد الطعــن عليــه كأصــل عــام، إلا أنََّ لهــذا الأصــل اســتثناءًً فــي مــا يخــص بعض 
دَُُّ واقعــة النشــر الأســاس لســريانها؛ كقــرار ســحب أو  القــرارات الإداريــة الفرديــة، التــي تُع�
إســقاط أو فقــد أو منــح الجنســية، وكذلــك قــرارات نــزع الملكيــة؛ حيــث إنََّ الفقــرة الأولــى 
مــن المــادة )8( مــن القانــون رقــم )8( لســنة 2022 بشــأن نــزع ملكيــة العقــارات والاســتيلاء 
عليهــا مؤقتًًــا للمنفعــة العامــة تنــص علــى أن: »يصــدر قــرار نــزع الملكيــة مــن مجلــس 
الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح الوزيــر، وتُرُســل نســخة منــه إلــى الإدارة المختصــة فــور صــدوره، 

ويُنُشــر فــي الجريــدة الرســمية،....«)1(.

وفــي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز القطريــة بــأنََّ: »علــم المخاطبين بأحكام القــرار الإداري 
ــة أو تلــك  ــة التنظيمي ــة القــرارات الإداري ــم بطريــق النشــر فــي حال ســواء جــرى هــذا العل
القــرارات الفرديــة التــي يتصــل علــم المخاطبيــن بهــا بطريــق الإعلان أو والعلــم اليقينــي، 
يجــد أثــره القانونــي فــي تحديــد الوقــت الــذي يبــدأ بــه ســريان ميعــاد الطعــن عليــه بالنســبة 
للموظــف أو ذوي الشــأن علــى النحــو الــذي جــرى عليــه نــص المــادة 6 مــن القانــون رقــم 7 

لســنة 2007 بشــأن الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة«)2(.

م أنََّ النشــر الــذي يعتــد بــه ويكــون قرينــة قانونيــة قاطعــة لا تقبــل إثبــات  ويُسُــتفاد ممََّــا تقــّدَّ
ــر  ــى تواف ــؤدي النشــر إل ــى أن ي ــرار، بمعن ــن فحــوى الق ــذي يتضم ــو النشــر ال العكــس، ه
العلــم بجميــع عناصــر القــرار؛ حيــث يكــون فــي وســع صاحــب المصلحــة أن يحــدد موقفــة 
تجــاه القــرار؛ فإمََّــا أن يقبلــه وإمََّــا أن يرفضــه، ثــم يقــوم بالطعــن عليــه خلال الســتين يومًًــا 
مــن تاريــخ نشــره، أمََّــا النشــر الــذي لا يتضمــن العناصــر الجوهريــة للقــرار فإن�َـه فــي هــذه 

الحاـلـة لا قيـمـة ـلـه ـمـن الناحـيـة القانونـيـة ـفـي جرـيـان الميـعـاد.

وقــد جــرت العــادة لــدى الســلطة التنفيذيــة فــي أكثــر مــن قــرار لائحــي بنصهــا علــى أنََّ: 
ــه مــن  ــذ هــذا القــرار. ويُعُمــل ب ــع الجهــات المختصــة، كل فيمــا يخصــه، تنفي ــى جمي »عل
تاريــخ صــدوره. ويُنُشــر فــي الجريــدة الرســمية.« وهــذا مخالــف للمســتقر عليــه لــدى الفقــه 
والقضــاء المقــارن، ويــرى الباحــث - بــخلاف مــا جــرت عليــه العــادة- أن يكــون النــص علــى 
النحــو الآتــي: »علــى جميــع الجهــات المختصــة كل فيمــا يخصــه تنفيــذ هــذا القــرار، ويُعُْْمََــلُُ 
بــه مــن اليــوم التالــي لتاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية«. فهنــا يكــون النــص أكثــر اتســاقًًا 

لـة وـمـع ـمـا ـهـو مـسـتقر علـيـه ـفـي الفـقـه والقـضـاء المـقـارن. ـمـع قواـعـد العدا

القانــون القطــري، قانــون نــزع ملكيــة العقــارات والاســتيلاء عليهــا مؤقت�ًـا للمنفعــة العامــة قانــون رقــم )8(، لســنة  	)1(
.)2022(

القرار رقم )334(، لسنة )2018(، تمييز مدني، جلسة 16/10/2018. 	)2(
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ب - الإعلان بالقرار الإداري:

اســتقر القضــاء الإداري علــى أنََّ وســيلة النشــر فــي قــرارات الإدارة التنظيميــة )اللوائــح( 
بســبب  التنظيمــي؛  القــرار  يعنيــه  لـــمََنْْ  الإدارة  قــرارات  لتبليــغ  الـمُُـــثلى  الوســيلة  هــي 
عموميــة تلــك القــرارات وتجريدهــا واســتهدافها عــددًًا مــن الأشــخاص لا يمكــن حصرهــم 

وتحديدهــم ســابقًًا)1(. 

ــة الإدارة  ــرة تصــدر عــن جه ــإنََّ الأخي ــة، ف ــرارات الفردي ــي الحــالات الخاصــة بالق ــا ف أمََّ
وتســتهدف أشــخاصًًا معلوميــن ومعنييــن بذواتهــم ســابقًًا لــدى الإدارة، ثــم لا يكــون هنــاك 
دَُُّ الإعلان  محــل بالنســبة للاكتفــاء بالنشــر كوســيلة للعلــم بالقــرارات الإداريــة، وبالتالــي يُع�
ّـا يقــع علــى عاتــق الإدارة للقيــام بــه، ويبــدأ احتســاب ميعــاد الطعــن بالإلغــاء  إجــراءًً إلزاميًّّي

مــن تاريــخ إعلان القــرار الإداري لأصحــاب الشــأن.

إنََّ الإعلان هــو مــن وســائل العلــم بقــرارات الإدارة، والــذي مــن خلالــه تنقــل الإدارة العلــم 
ــم  ــن الأشــخاص بذواته ــى عــدد م ــن أو إل ــى شــخص معي ــة إل ــة الفردي بالقــرارات الإداري
مــن الجمهــور، ولا يوجــد قيــد أو شــكل معيــن يتعيــن أن يتجسََّــد فيــه الإعلان بالقــرار 

الإداري)2(.

ولذلــك يجــب علــى الطاعــن - بمجــرد وصــول إعلان الإدارة إليــه- أن يرفــع دعــوى الإلغــاء 
َـه مــن  ــا أو الشــهرين؛ لأن� ــة المختصــة فــي إطــار مــدة الســتين يومًً ــى المحكمــة الإداري إل
ــغ  ــاع جهــة الإدارة لوســيلة الإعلان لتبلي ــم بالقــرار الإداري بوســاطة اتب ــخ تحقــق العل تاري
موقفهــا لصاحــب الشــأن مــن مركــزه القانونــي لديهــا، يبــدأ ســريان ميعــاد دعــوى الإلغــاء، 

وإذا لــم يتحقــق العلــم بــالإعلان فلا يبــدأ موعــد الطعــن فــي الســريان)3(.

وطالمــا أنََّ القانــون لــم يحــدد شــكالًا معين�ًـا للإعلان الــذي يتحقــق بــه العلــم بصــدور القــرار 
الإداري، فــإنََّ الإعلان يمكــن أن يتحقــق بــأي صــورة أو وســيلة تعبــر بهــا جهــة الإدارة عــن 
نيتهــا وموقفهــا مــن الطاعــن، فقــد يتــم الإعلان للشــخص مــن خلال الاطلاع علــى أصــل 
القــرار والتوقيــع علــى هــذا الأصــل أو علــى صــورة منــه، أو قــد يتــم ذلــك عــن طريــق 
تحريــر محضــر مــن الموظــف المختــص بجهــة الإدارة، أو مــن خلال البريــد، مــع ضــرورة 
أن يشــتمل الإعلان علــى الجهــة الإداريــة مصــدرة القــرار، وأن يصــدر الأخيــر مــن موظــف 
مختــص، وأن يُوََُجََّــهََ إلــى ذوي المصلحــة شــخص�يًًّا فــي حــال كان الشــخص كامــل الأهليــة، 

أو إلــى مََــنْْ ينــوب عــن الشــخص فــي حالــة نقــص الأهليــة)4(.

رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، قضاء الإلغاء، طعيمة الجرف، ص: 198. 	)1(
الوجيز في القضاء الإداري، سليمان الطماوي، ص: 350. 	)2(

(3)	 Droit administratif et institutions administratives. Rousset, p. 113.
الشاعر، رمزي، دعوى الإلغاء، )القاهرة: عين شمس، 1990(، ص: 46. 	)4(
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وفــي ذلــك ذهبــت محكمــة التمييــز القطريــة إلــى أنََّ: »القــرار الإداري لا يلــزم صــدوره 
ًـا،  ًـا صريحًًــا أو ضمنيًيًّ فــي صيغــة معينــة أو بشــكل معيــن، فهــو قــد يكــون شــفو�يًًّا أو مكتوب�

ــا أو ســلبّ�يًّا«)1(. إيجاب�يًًّ

َـه يقــع عــبء إثبــات تمــام الإعلان لصاحــب الشــأن علــى عاتــق جهــة  وممََّــا لا شــك فيــه أن�
الإدارة مصــدرة القــرار الإداري، وفــق القاعــدة المعروفــة فــي الإثبــات )أنََّ البينــة علــى مََــنْْ 
ادََّعــى(، ويكــون للإدارة الحريــة الكاملــة فــي الإثبــات بــأي طريقــة مــن الطــرق القانونيــة، 
والعبــرة فــي بــدء ســريان ميعــاد دعــوى الإلغــاء بوصــول الإعلان إلــى صاحــب الشــأن، 

وليــس مــن تاريــخ إرســال الإدارة الإعلان بمضمــون القــرار الإداري)2(. 

ج - العلم اليقيني:

ــى  ــاء، ترجــع إل ــاد دعــوى الإلغ ــا وســيلة لاحتســاب ميع ــي؛ بوصفه ــم اليقين إنََّ وســيلة العل
اجتهــاد مجلــس الدولــة الفرنســي)3(، ولقــد أخــذ مجلــس الدولــة المصــري أيضًًــا بهــذه 
الوســيلة فــي احتســاب موعــد دعــوى الإلغــاء، وجــرت أحــكام القضــاء الإداري المصــري 
علــى عََـــدِِّ العلــم اليقينــي بالقــرار المطعــون فيــه وســيلةًً تقــوم مقــام الإعلان أو النشــر فــي 
ــى أنََّ كا�لًّا مــن النشــر والإعلان  ــك بالنظــر إل ــاء، وذل ــاد الطعــن بالإلغ ــدء ميع ــق بب مــا يتعل
وســيلة للعلــم، وبالتالــي إذا تحقــق العلــم بالقــرار الإداري، قــام هــذا العلــم مقامهمــا، علــى 
ًـا، كمــا يجــب أن يشــمل  ًـا ولا افتراضيًيًّ ًـا لا ظنيًيًّ ــا يقينيًيًّ ــم يجــب أن يكــون علمًً أنََّ هــذا العل
المضمــون الكامــل للقــرار، وأن يثبــت هــذا العلــم فــي تاريــخ محــدد حتــى يمكــن احتســاب 

بــدء المــدة.

أمََّــا القانــون القطــري فقــد ورد فيــه نــص صريــح فــي عجــز الفقــرة الأولــى مــن المــادة )6( 
ــاد رفــع دعــوى  ــى أنََّ »ميع ــي نصــت عل ــة، والت ــون الفصــل فــي المنازعــات الإداري مــن قان
الإلغــاء ســتون يومًًــا مــن تاريــخ نشــر القــرار الإداري المطعــون فيــه فــي الجريــدة الرســمية، 
أو فــي النشــرات التــي تصدرهــا الجهــات الإداريــة، أو إعلان صاحــب الشــأن بــه، أو ثبــوت 
علمــه بــه علمًًــا يقيني�ًـا .....«، وهــذا هــو الاتجــاه الحديــث الــذي ســاوى بيــن قرينــة الإعلان 
وقرينــة العلــم اليقينــي ولــم يفــرق بينهمــا، وعََـــدََّهُُما مــن القرائــن القانونيــة البســيطة التــي 
تقبــل إثبــات العكــس، ودليلنــا أنََّ المشــرع هــو الــذي يحــدد القرينــة القاطعــة والقرينــة 
البســيطة فــي ضــوء القاعــدة العامــة التــي تقضــي بــأنََّ الأصــل فــي القرينــة أن تكــون 
بســيطة، والاســتثناء فيهــا أن تكــون قاطعــة، وهــذا مــا أكدتــه المــادة )298( مــن القانــون 
القطــري رقــم )13( لســنة 1990 بإصــدار قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والقوانيــن 
َـه: »إذا تقــررت القرينــة فــي القانــون، فــإنََّ هــذه القرينــة  ــى أن� المعدـلـة ـلـه، والـتـي ـتنـص ع
القانونيــة تغنــي مــن تقــررت لمصلحتــه عــن أيــة طريقــة أخــرى مــن طــرق الإثبــات علــى أنــه 

القرار رقم )253( و)273(، لسنة )2016(، تمييز مدني، جلسة 20/12/2016. 	)1(
المهنــدي، عبــد اللــه، )2020(، التنظيــم الإداري فــي دعــوى الإلغــاء فــي التشــريع القطــري، رســالة ماجســتير،  	)2(

ــون، جامعــة قطــر، ص: 64. ــة القان كلي
(3)	 CE, 8 avr. 1998, Lahrache, no 17, 548; CE, 7 déc 2015, M. Feleukri, no 387872. 
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يجــوز نقــض هــذه القرينــة بالدليــل العكســي، مــا لــم يوجــد نــص يقضــي بغيــر ذلــك«)1(.

والحكمــة مــن إضافــة العلــم اليقينــي بَـَيِِّـــنة بــجلاء؛ لأنََّ الهــدف مــن النشــر أو الإعلان هــو 
علــم صاحــب الشــأن بالقــرار الإداري، فــإذا تحقــق هــذا العلــم بغيرهمــا تحقــق هــذا الهــدف 
أيضًًــا، وعليــه ونظــرًًا للطبيعــة الاســتثنائية لهــذه الوســيلة؛ حيــث إنََّ الأصــل هــو النشــر أو 
الإعلان، فقــد أحاطهــا القضــاء الإداري بمجموعــة مــن الضمانــات الأساســية)2(. وقــد 
ورد تحديــد بعــض هــذه الضمانــات فــي حكــم محكمــة التمييــز القطريــة، الــذي جــاء فيــه: 
ــه إذا كان  ــام نشــر القــرار اللائحــي أو إعلان صاحــب الشــأن ب ــي يقــوم مق ــم اليقين »العل
: أن يكــون يقيني�ًـا لا ظني�ًـا  القــرار فردي�ًـا، ويشــترط للعلــم اليقينــي أن يتوافــر بــه أمــران: أوالًا
ــراض  ًـا، فلا يكفــي لبــدء ميعــاد رفــع الدعــوى الأخــذ بالظــن أو الافت وألا يكــون افتراضي�
ــام النشــر أو الإعلان  ــوم مق ــذي يق ــم ال ــل يجــب فــي العل ــرار ب ــم صاحــب الشــأن بالق بعل
ًـا: أن يكــون شــامالًا  ًـا ومؤكــدًًا لا مســتنتجًًا مــن قرائــن تقبــل العكــس، ثاني� أن يكــون إيجابي�
لجميــع عناصــر القــرار بمــا يمكــن صاحــب الشــأن مــن تحديــد مركــزه القانونــي بالنســبة 
لهــذا القــرار، ويســتطيع أن يحــدد علــى مقتضــى ذلــك طريقــه فــي الطعــن فيــه فــإذا تخلــف 

أحــد هذيــن الأمريــن فقــد العلــم المنتــج أثــره فــي بــدء ســريان ميعــاد دعــوى الإلغــاء«)3(.

وفــي حكــم آخــر قالــت محكمــة التمييــز القطريــة إنََّ: »المقصــود بالعلــم اليقينــي بالقــرار 
الإداري الــذي تبــدأ بــه مواعيــد التظلــم أو الطعــن عليــه هــو علــم صاحــب الشــأن بمضمــون 

القــرار وفحــواه أي�ًـا كان مصــدر علمــه،....«)4(.

وترتيب�ًـا علــى مــا تقــدََّم، يلــزم توافــر مجموعــة مــن الضوابــط فــي العلــم اليقينــي حتــى يكــون 
مـا يـلـي: فـي ـ َـة عـلـى صاـحـب الـشـأن، وتتمـثـل ـ حُُـجَّ

يجــب أن يكــون القــرار الإداري قــرارًًا فرديًيًًّـا، أمََّــا القــرارات التنظيميــة فلهــا وســيلة  	.1
وحيــدة للعلــم بهــا هــي النشــر فــي الجريــدة الرســمية.

لابــد مــن أن يكــون العلــم يقينيًّّيّـا لا ضمنيًيًًّـا ولا افتراضيًّّيّـا، وأن يكــون إيجابيًيًًّـا ومؤكدًًا  	.2
لا مســتنتجًًا مــن قرائــن تقبــل إثبــات العكــس؛ أي ثبــوت علــم صاحــب الشــأن بالقرار 
ًـا قاطعًًــا غيــر مبنــي علــى الشــك والتخميــن، أو الظــن،  الإداري المطعــون فيــه ثبوت�

أو الافتــراض، أو الاحتمــال.

ــم  ــد عل ــون الطاعــن ق ــى أن يك ــه، بمعن ــون في ــرار المطع ــم بالق ــزم شــمولية العل يل 	.3
ا بســائر عناصــره ومــا رتبــه مــن أثــر فــي مركــزة  بفحــوى القــرار وأصبــح مُُـلِِـــ�مًًّ

القانونــي.

القانون القطري، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم )13(، لسنة )1990(. 	)1(
التظلم الإداري في دعوى الإلغاء في التشريع القطري، عبدالله المهندي، ص: 65. 	)2(

القرار رقم )3(، لسنة )2017(، تمييز مدني، جلسة 7/3/2017. 	)3(
القرار رقم )230(، لسنة )2017(، تمييز مدني، جلسة 3/12/2013. 	)4(
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أن يكــون العلــم ثابت�ًـا فــي تاريــخ معلــوم يمكــن احتســاب الميعــاد منــه، فــإذا كان ذلــك  	.4
فإن�َـه يكــون حُُجََّــة علــى صاحــب الشــأن ومُُجرِِي�ًـا للميعــاد فــي حقــه مــن تاريــخ هــذا 
العلــم، وهــذا مــا أوضحتــه محكمــة التمييــز القطريــة؛ إذ قضــت بأن�َـه: ».... لمــا كان 
ذلــك، وكان البيــن مــن الأوراق أن القــرار المطعــون فيــه صــدر مــن الجهــة الإداريــة 
بتاريــخ 27/1/2008 بإحالــة الطاعــن إلــى التقاعــد اعتبــارًًا مــن 1/8/2008، وقــد 
ثبــت مــن كتــاب الهيئــة العامــة للتقاعــد والتأمينــات الاجتماعيــة المقــدم بــالأوراق 
ــر بمــا يقطــع  ــخ الأخي ــارًًا مــن التاري أن الطاعــن يتقاضــى معاشــه التقاعــدي اعتب
ــه معاشــه التقاعــدي،  ــذ تقاضي ــه من ــون في ــرار المطع ــي بالق ــه اليقين ــق علم بتحق
ــخ  ــى ذلــك القــرار بتاري ًـا عل ــة التقاعــد العســكري طعن� ــى لجن ــا إل وقــد قــدم تظلمًً
12/5/2009، كمــا قــدم تظلمًًــا إلــى لجنــة فحــص المنازعــات بالهيئــة العامــة 
للتقاعــد والمعاشــات بتاريــخ 10/9/2009 التــي قــررت عــدم قبــول تظلمــه لرفعــه 
ــا بعــد انقضــاء  ــن قــد رفع ــون، وكان كلا التظلمي ــذي رســمه القان ــق ال ــر الطري بغي
أكثــر مــن ســتين يومًًــا مــن تاريــخ علمــه اليقينــي بالقــرار المطعــون فيــه، وهــو مــا 
صــار معــه القــرار حصين�ًـا بفــوات ذلــك الميعــاد دون الطعــن عليــه ســواء بالتظلــم أو 

الدعــوى، .....«)1(.

ويثبــت العلــم اليقينــي مــن أي واقعــة أو قرينــة تفيــد بأن�َـه تحقــق، ولا تتقيــد الإدارة بوســيلة 
إثبــات محــددة، فقــد تســتخلص المحكمــة علــم الطاعــن بالقــرار المطعــون فيــه مــن خلال 
الظــروف التــي أحاطــت بالنــزاع؛ مثــل التظلــم مــن القــرار الإداري الــذي يقدمــه صاحــب 
الشــأن إلــى جهــة الإدارة لإعــادة النظــر فــي قرارهــا، فيُعََُــدُُّ ذلــك دلــيالًا قاطعًًــا علــى علــم 
الطاعــن علمًًــا يقينيًّّيّـا بمضمــون القــرار وفحــواه، وأيضًًــا تنفيــذ القــرار الإداري محــل الطعن 
مــن قبــل الإدارة تنفيــذًًا ماد�يًًّــا، وكذلــك القبــول الضمنــي بالقــرار؛ كأن يقــوم صاحــب 

الـشـأن بأفـعـال مادـيـة تؤـكـد قبوـلـه الـقـرار مـحـل الطـعـن.

 الفرع الثاني 
كيفية احتساب ميعاد دعوى الإلغاء

نصــت المــادة R. 421-2 مــن قانــون العدالــة الإداريــة الفرنســي علــى أن: »يتحــدد الموعــد 
ــى  ــرارات، وعل ــخ الإخطــار أو نشــر الق ــن تاري ــرور شــهرين م ــاء بم ــن بالإلغ ــي للطع النهائ

خلاف ذلــك لا يبــدأ احتســاب هــذه المــدة النهائيــة للطعــن«.

ــى أنََّ: »ميعــاد رفــع  ــة المصــري عل ــس الدول ــون مجل وكذلــك نصــت المــادة )24( مــن قان
الدعــوى أمــام المحكمــة فيمــا يتعلــق بطلبــات الإلغــاء ســتون يومًًــا مــن تاريــخ نشــر القــرار 
الإداري المطعــون فيــه فــي الجريــدة الرســمية أو فــي النشــرات التــي تصدرهــا المصالــح 

العامــة أو إعلان صاحــب الشــأن بــه«.

القرار رقم )230(، لسنة )2017(، تمييز مدني، جلسة 3/12/2013. 	)1(
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ويســتدل مــن نــص المــادة R. 421-2 مــن قانــون العدالــة الإداريــة الفرنســي علــى أنََّ المشــرع 
قــد قــرر احتســاب المــدة التــي يجــوز فيهــا الطعــن علــى القــرار الإداري الصــادر مــن جهــة 
الإدارة، والــذي شــابَهَُُ أحــد عيــوب القــرار الإداري، فــي نطــاق مــدة شــهرين تبــدأ مــن تاريــخ 
تمــام الإخطــار أو نشــر القــرارات الإداريــة، وإذا لــم يتــم الإخطــار أو النشــر أو الإعلان فــإنََّ 

ميعــاد قبــول الطعــن بالإلغــاء لا يبــدأ فــي الســريان)1(.

ويتميــز موقــف القانــون الفرنســي - كمــا ذكرنــا- بالمرونــة؛ إذ جــرى العمــل وجــرت أحــكام 
القضــاء الإداري الفرنســي، ويؤيدهــا فــي ذلــك أغلــب الفقــه الفرنســي، علــى أنََّ ميعــاد 
دعــوى الإلغــاء الــذي يبــدأ فــي الســريان لا يتحــدد إلا بعــد قيــام جهــة الإدارة بنشــر القــرار 
أو إعلانــه إلــى صاحــب الشــأن، ولا يبــدأ ذلــك الســريان إلا مــن اليــوم التالــي بعــد تحقــق 
واقعــة النشــر أو الإعلان أو تحقــق العلــم اليقينــي لـــمََنْْ يمســه القــرار الإداري المعيــب 

لارتباطــه بمركــزه القانونــي. )2( 

وعلــى ذلــك فــإنََّ القاعــدة فــي القانــون الفرنســي - ويختلــف معــه القانونــان المصــري 
والقطــري- أنََّ القــرارات الإداريــة لا تســري فــي حــق أصحــاب الشــأن الذيــن تعلقــت بهــم 
مراكزهــم القانونيــة إلا مــن اليــوم التالــي لنشــر القــرار الإداري أو إعلانــه والإخطــار بــه، 
ــرار، ويتفــرع  ــن بالق ــي للشــخص أو الأشــخاص المعنيي ــم اليقين ــة العل أو مــن تحقــق واقع
عــن ذلــك نتيجــة أخــرى تتمثــل فــي أنََّ ســريان ميعــاد الطعــن بالإلغــاء علــى القــرار الإداري 
المعيــب؛ ســواءٌٌ أكان قــرارًًا فرديًيًًّـا أو لوائــح تنظيميــة، لا يبــدأ إلا مــن اليــوم التالــي لإعلانــه 
أو نشــره أو العلــم اليقينــي بــه، وإذا لــم تتخــذ الإدارة أ�يًًّــا مــن الوســائل ســالفة الذكــر 
ــه الحــق فــي الطعــن  ــمََنْْ ل ــدأ مــدة الطعــن فــي الســريان لـ للإفصــاح عــن قرارهــا فلا تب

ــى القــرار الإداري)3(. ــاء عل بالإلغ

أمََّــا فــي قانــون المنازعــات الإداريــة القطــري فقــد نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )6( 
منــه علــى أنََّ: »ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء ســتون يومًًــا مــن تاريــخ نشــر القــرار الإداري 
المطعــون فيــه فــي الجريــدة الرســمية، أو فــي النشــرات التــي تصدرهــا الجهــات الإداريــة، 

ًـا.....«. أو إعلان صاحــب الشــأن بــه، أو ثبــوت علمــه بــه علمًًــا يقيني�

وعلــى ذلــك، يبــدو مــن مطالعــة نــص الفقــرة آنفــة الذكــر أنََّ المشــرع قــد جعــل اليــوم الــذي 
يُنُشََــرُُ فيــه القــرار الإداري، أو يحــدث فيــه الإعلان، أو يثبــت فيــه العلــم اليقينــي بصــدور 
القــرار الإداري، داخالًا فــي مــدة الســتين يومًًــا التــي حددهــا القانــون لتكــون ميعــادًًا لدعــوى 
الإلغــاء، ويبــدأ منــه ســريان هــذه المــدة، وهــو أمــر يخالــف مذهــب القانــون الفرنســي فــي 

عــدم احتســاب مثــل هــذا اليــوم مــن مــدة الطعــن بالإلغــاء.

(1)	 Camille Broyelle, op.cit., p. 120.
(2)	 Benoit Cambier:Procédure administrative, Avocats. BE, Septembre 2021, p. 44.
خليفــة، عبــد العزيــز عبــد المنعــم، دعــوى إلغــاء القــرار الإداري، )القاهــرة: المركــز القومــي للإصــدارات  	)3(

.185 ص:   ،)2004 القانونيــة، 
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كمــا أنََّ القضــاء الإداري القطــري قــد ذهبــت أحكامــه إلــى النتيجــة ذاتهــا، ومــن ذلــك مــا 
قضــت بــه محكمــة التمييــز القطريــة مــن أنََّ: »النــص فــي المــادة السادســة مــن القانــون رقم 
7 لســنة 2007 بشــأن الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة علــى أن: ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء 
ســتون يومًًــا مــن تاريــخ نشــر القــرار الإداري فــي الجريــدة الرســمية أو فــي النشــرات التــي 
تصدرهــا الجهــات الإداريــة أو إعلان صاحــب الشــأن بــه أو ثبــوت علمــه بــه علمًًــا يقيني�ًـا«.

ــة رقــم )13(  ويــرى الباحــث أنََّ القواعــد العامــة فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاري
لســنة 1990 تقــرر فــي الفقرتيــن الأولــى والثانيــة مــن المــادة )14( أن�َـه: »إذا عيــن القانــون 
للحضــور أو لحصــول الإجــراء ميعــادًًا مقــدرًًا بالأيــام أو بالشــهور أو بالســنين، فلا يحســب 
منــه يــوم الإعلان أو حــدوث الأمــر المعتبــر فــي نظــر القانــون مجري�ًـا للميعــاد. أمــا إذا كان 
الميعــاد ممــا يجــب انقضــاؤه قبــل الإجــراء فلا يجــوز حصــول الإجــراء إلا بعــد انقضــاء 
ــا  اليــوم الأخيــر مــن الميعــاد وينقضــي الميعــاد بانقضــاء اليــوم الأخيــر منــه إذا كان ظرفًً
يجــب أن يحصــل فيــه الإجــراء. ...«)1(. إضافــةًً إلــى أّنَّ يــوم تاريــخ النشــر أو يــوم الإعلان 
ــم النشــر أو الإعلان أو  ــد يت ــد 24 ســاعة، وق ــي يمت ــم هــو فاصــل زمن ــوت العل ــوم ثب أو ي
العلــم فــي أي وقــت فيــه، وقــد يتراخــى النشــر أو الإعلان أو العلــم فــي هــذا اليــوم لآخــره، 
فكيــف يفتــرض علــم صاحــب الشــأن بالقــرار الإداري مــن أولــه؟، لذلــك كان يفتــرض ألا 
يدخــل يــوم النشــر أو العلــم أو الإعلان مــن ضمــن الميعــاد، ونعتقــد بــأنََّ موقــف المشــرع 
فــي قانــون المرافعــات ســالف الذكــر كان أفضــل مــن موقفــه فــي قانــون الفصــل فــي 
المنازعــات الإداريــة، وذلــك فــي مــا يتعلــق بعــدم احتســاب اليــوم الــذي يتــم فيــه الإجــراء 
ــد المشــرع القطــري صياغــة  ــرى الباحــث ضــرورة أن يعي ــة، وي ــد القانوني ضمــن المواعي
الفقــرة الأولــى مــن المــادة )6( مــن قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة؛ لتكــون علــى 
النحــو التالــي: »ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء ســتون يومًًــا مــن اليــوم التالــي لتاريــخ نشــر 
ــي تصدرهــا  ــدة الرســمية، أو فــي النشــرات الت ــه فــي الجري القــرار الإداري المطعــون في
ّـا، أو بــأي  الجهــات الإداريــة، أو إعلان صاحــب الشــأن بــه، أو ثبــوت علمــه بــه علمًًــا يقينيًّّي
وســيلة تفيــد العلــم بمــا فــي ذلــك الوســائل الإلكترونيــة، وينقضــي الموعــد بانقضــاء اليــوم 
الأخيــر منــه ...«، فبإضافــة يــوم لبدايــة احتســاب الميعــاد، أيًيًًّـا كانــت وســيلة العلــم بالقــرار 
الإداري، فــإنََّ النــص يكــون أكثــر عدالــةًً مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى يتماشــى مــع قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة بوصفــه الشــريعة العامــة لقانــون الفصــل فــي المنازعــات 

الإداريــة.

أمََّــا الوســائل الأخــرى المتمثلــة فــي الوســائل الإلكترونيــة - المــادة المقترحــة للتعديــل 
العمــل  علــى  القانــون  ينــص  أن  الأول  الشــرط  بتوافــر شــرطين:  مقيــدة  فهــي  أعلاه- 
بالقــرار الإداري مــن ذلــك التاريــخ، والشــرط الثانــي أن يتــم إعلان صاحــب الشــأن بتلــك 

القرار رقم )77(، لسنة )2014(، تمييز مدني، جلسة 20/5/2014. 	)1(
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الوســيلة؛ كأن يتيــح القانــون الإعلان بالطريقــة الإلكترونيــة عــن طريــق الموقــع أو البريــد 
ــون رقــم )24(  ــى مــن المــادة )18( مــن القان ــي، كمــا ورد فــي نــص الفقــرة الأول الإلكترون
لســنة 2018 بإصــدار قانــون الضريبــة علــى الدخــل، والتــي تنــص علــى أن: »تنظــر الهيئــة 
فــي الاعتــراض، وتخطــر المكلــف أو الشــخص المســؤول بقرارهــا فيــه بــأي وســيلة تفيــد 
العلــم، وذلــك خلال ســتين يومًًــا مــن تاريــخ تقديــم الاعتــراض...«)1(، فعبــارة )بــأي وســيلة 

يـة. لـم( تفـسـح المـجـال لاـسـتخدام الوـسـائل الإلكترونـ يـد العـ تفـ

ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى أنََّ القاعــدة العامــة تشــير إلــى أنََّ ســريان أحــكام القــرارات 
الإداريــة يكــون بأثــر فــوري فــي مواجهــة الســلطة المختصــة قانون�ًـا بإصدارهــا؛ لأنََّهــا بــكل 
بســاطة هــي مََــنْْ أصدرتهــا، وتصبــح نافــذة مــن تاريــخ صدورهــا مــا لــم تكــن معلقــة علــى 
ــا علــى شــرط واقــف أو  شــرط، فقــرارات التعييــن فــي الوظائــف العامــة تكــون معلقــة إمََّ
ــي  ًـا، ويتجســد الشــرط الواقــف بتوافــر الاعتمــاد المال ــدُُّ نهائيًيًّ ــى شــرط فاســخ ولا يُعََُ عل
ــاع عــن  ــا الشــرط الفاســخ فيتمثــل فــي رفــض التعييــن والامتن اللازم لشــغل الوظيفــة، أمََّ
ــك لا يكــون  ــى ذل ــاءًً عل ــم يكــن، وبن َـه ل ــدِِّه كأن� ــى ســقوطه وعََـ ــؤدي إل ــا ي تســلم العمــل، ممََّ

ــا لهــا. القــرار المعلــق علــى الشــرط الفاســخ نافــذًًا فــي مواجهــة جهــة الإدارة ولا مُُلزِِمًً

وممََّــا لاريــب فيــه أنََّ القاعــدة العامــة - المبينــة آنفًًــا -لا تســري فــي مواجهــة الأشــخاص، 
فالقــرارات الإداريــة لا تســري بحقهــم إلا مــن تاريــخ تحقــق علمهــم بإحــدى الوســائل التــي 
حددتهــا الفقــرة الأولــى مــن المــادة )6( مــن قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، وهــي 

النشــر والإعلان إضافــةًً إلــى العلــم اليقينــي بالقــرار الإداري.

ولـــمََّا كان قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة لــم يتضمــن قواعد خاصة بشــأن حســاب 
َـه لا بــد مــن العــودة إلــى الأحــكام  ــة باســتثناء بــدء الميعــاد، فإن� المواعيــد بصــورة متكامل
العامــة فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة؛ حيــث نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
)11( مــن قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة علــى أن�َـه: “ فيمــا عــدا مــا نــص عليــه هــذا 
القانــون مــن قواعــد وإجــراءات يســري علــى الدعــاوى المنصــوص عليهــا فيــه، والأحــكام 
الصــادرة فيهــا، وطــرق الطعــن فــي هــذه الأحــكام، القواعــد والإجــراءات المنصــوص عليهــا 
فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المشــار إليــه، والقانــون رقــم )12( لســنة 2005 

بشــأن حــالات وإجــراءات الطعــن بالتمييــز فــي غيــر المــواد الجنائيــة....«)2(.

لقــد نصــت المــادة )14( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة - فــي الفقرتيــن الأولــى 
والثانيــة منهــا- علــى أن�َـه: »إذا عيــن القانــون للحضــور أو لحصــول الإجــراء ميعــادًًا مقــدرًًا 
بالأيــام أو بالشــهور أو بالســنين، فلا يحســب منــه يــوم الإعلان أو حــدوث الأمــر المعتبــر 

القانون القطري، قانون الضريبة على الدخل رقم )24(، لسنة )2018(. 	)1(
القانون القطري، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم )13(، لسنة )1990(. 	)2(
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فــي نظــر القانــون مجرب�ًـا للميعــاد أمــا إذا كان الميعــاد ممــا يجــب انقضــاؤه قبــل الإجــراء 
فلا يجــوز حصــول الإجــراء إلا بعــد انقضــاء اليــوم الأخيــر مــن الميعــاد وينقضــي الميعــاد 

بانقضــاء اليــوم الأخيــر منــه إذا كان ظرفًًــا يجــب أن يحصــل فيــه الإجــراء«)1(.

وخلاصــة القــول، إنََّ حســاب اليــوم الأول مــن مــدة الســتين يومًًــا المقــررة لإقامــة دعــوى 
الإلـغـاء يـبـدأ بطريقـيـن:

ّـا؛ حيــث يبــدأ  ّـا أم فرديًّّي الطريــق الأول: يتعلــق بنشــر القــرار الإداري؛ ســواءٌٌ أكان تنظيميًّّي
حســاب اليــوم الأول مــن مــدة الســتين يومًًــا مــن يــوم تاريــخ نشــر القــرار الإداري بالجريــدة 

الرســمية أو فــي النشــرات التــي تصدرهــا الجهــات الإداريــة.

والطريــق الثانــي: يختــص بالقــرار الإداري الفــردي فقــط؛ حيــث يبــدأ حســاب اليــوم الأول 
مــن الســتين يومًًــا مــن تاريــخ علــم صاحــب الشــأن بالقــرار الإداري، وعلــم صاحــب الشــأن 
 ، يثبــت بوســيلتين لا ثالــث لهمــا؛ الأولــى تتمثــل فــي الإعلان، وهــي الوســيلة الأكثــر اســتعماالًا
والثانيــة تتحقــق بثبــوت قرينــة علــم الطاعــن بالقــرار المطعــون فيــه علمًًــا يقينيًيًًّـا، كمــا يجــب 

أن يكــون تاريــخ علــم الطاعــن ثابت�ًـا فــي تاريــخ معلــوم يمكــن حســاب الميعــاد منــه.

ــا انقضــاء المــدة فلــم يُشُِِــرْْ إليــه المشــرع فــي قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة،  أّمَّ
وكان الأجــدر بالمشــرع اســتخدام عبــارة: )وينقضــي الموعــد بانقضــاء اليــوم الأخيــر منــه(، 

بينمــا نــرى المشــرع اســتخدم هــذه العبــارة فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة.

المبحث الثاني
الأسباب المؤثرة في سريان ميعاد دعوى الإلغاء

التمهيد: 

ــاد الطعــن  ــر فــي ســريان واحتســاب ميع ــي تؤث قــد تحــدث بعــض الأمــور أو الأســباب الت
بالإلغــاء علــى القــرار الإداري المعيــب الصــادر عــن جهــة الإدارة، وهــذه الأســباب قــد ورد 
النــص عليهــا فــي كل مــن القانــون الفرنســي والقانــون المصــري والقانــون القطــري علــى 
الســواء، وبعــض هــذه الأســباب تــؤدي إلــى امتــداد مواعيــد الطعــن بالإلغــاء، والبعــض 
الآخــر يترتــب عليــه انقطــاع الميعــاد، وفــضالًا عــن ذلــك توجــد حــالات وأســباب تــؤدي إلــى 
وقــف ســريان ميعــاد الطعــن بالإلغــاء إلــى حيــن زوال ســبب الوقــف، ثــم معــاودة احتســاب 
ــى جانــب  ــك إل ــون، وذل ــي نــص عليهــا القان غـاء ال يـة ـمـن ـمـدة الطـعـن بالإلـ الـمـدة المتبقـ
البعــض مــن الحــالات التــي يُعََُــدُُّ فيهــا الطعــن بالإلغــاء مفتوحًًــا ولا يتقيــد بمــدة الشــهرين 
أو الســتين يومًًــا التــي حددهــا المشــرع للطعــن بالإلغــاء أمــام الدائــرة الإداريــة المختصــة.

القانون القطري، قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم )7(، لسنة )2007(. 	)1(
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وعلى ذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: حالات امتداد وانقطاع ووقف سريان ميعاد دعوى الإلغاء.

المطلب الثاني: حالات عدم تقيد الطعن بالإلغاء بميعاد محدد.
المطلب الأول

حلاات امتداد وانقطاع ووقف سريان ميعاد دعوى الإلغاء

ســنتناول فــي هــذا المطلــب الحــالات التــي يمتــد فيهــا الطعــن بالإلغــاء، والحــالات التــي 
ينقطــع فيهــا ســريان مــدة الطعــن فــي حــق الطاعــن أو مََــنْْ لــه المصلحــة فــي الطعــن 
بالإلـغـاء عـلـى الـقـرار الإداري، وـحـالات وـقـف ـسـريان الميـعـاد، وذـلـك عـلـى النـحـو التاـلـي

الفرع الأول

 امتداد ميعاد الطعن بالإلغاء

القاعــدة العامــة لانقضــاء ميعــاد إقامــة دعــوى الإلغــاء هــو اليــوم الأخيــر منــه، والمحــدد 
بالســتين يومًًــا مــن تاريــخ بــدء حســاب اليــوم الأول للميعــاد، إلا أنََّ المشــرع وضــع فرضيــة 
واقعيــة فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة؛ بــأن يكــون اليــوم الأخيــر مــن الميعــاد 
عطلــة رســمية فــي الــبلاد تغلــق فيهــا كل المؤسســات الرســمية بمــا فيهــا المحاكــم، هنــا 
ّـا إقامــة الدعــوى خلال  وبطبيعــة الحــال يتعــذر بــل يســتحيل علــى صاحــب المصلحــة فعليًّّي
ــذي  ــر ال ــه، الأم ــه في ــد ل ــه ولا ي ــا، بســبب خــارج عــن إرادت ــي الســتين يومًً ــاد؛ أي ف الميع
، وهــذه النتيجــة لا يتصورهــا  يترتــب عليــه فــوات الميعــاد وعــدم قبــول الدعــوى شــكالًا
العقــل ولا المنطــق، لذلــك قــرر المشــرع القطــري فــي المــادة )13( أن�َـه:” إذا صــادف آخــر 

يــوم فــي الميعــاد عطلــة رســمية امتــد الميعــاد إلــى أول يــوم عمــل بعدهــا«.

ونــص المشــرع المصــري كذلــك فــي المــادة )18( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة التجاريــة 
علــى أن�َـه: “إذا صــادف آخــر الميعــاد عطلــة رســمية امتــد إلــى أول يــوم عمــل بعدهــا”.

دَُُّ امتــداد الميعــاد فــي كل مــن قانــون المرافعــات المصــري وقانــون المرافعــات القطري  ويُع�
اســتثناءًً علــى المبــدأ العــام فــي المواعيــد الإجرائيــة، والــذي نــص عليــه قانــون المرافعــات 
ــاد بانقضــاء  ــه: ».... وينقضــي الميع ــة مــن المــادة )15( بقول المصــري فــي الفقــرة الثاني

اليــوم الأخيــر منــه إذا كان ظرفًًــا يجــب أن يحصــل فيــه الإجــراء..... ».

كمــا نــص عليــه قانــون المرافعــات القطــري فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )14( بقولــه:” 
ــه  ــا يجــب أن يحصــل في ــه إذا كان ظرفًً ــر من ــوم الأخي ــاد بانقضــاء الي ... وينقضــي الميع

الإجــراء...«)1(.

القانون القطري، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم )13(، لسنة )1990(. 	)1(
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ويســتند هــذا الاســتثناء علــى حكمــة مؤداهــا أنََّ ميعــاد الطعــن بالإلغــاء فــي كل مــن القانــون 
المصــري والقانــون القطــري يُحََُــدََّدُُ بالأيــام، وهــو 60 يومًًــا، ولذلــك يجــب أن يكــون هــذا 
الميعــاد ملــكًًا لصاحــب المصلحــة فــي رفــع دعــوى الإلغــاء، ثــم أن يكــون لــه الحــق فــي أن 
ــى  ــى اتخاذهــا إل ــي عل ــص القانون ــي ورد الن ــة الت ــئََ - مباشــرةًً- الإجــراءات القانوني يُرُجِِ

آـخـر ـيـوم ـفـي الميـعـاد.

ومــن أجــل حمايــة حــق الطاعــن ممََّــا قــد يطــرأ مــن مفاجــآت تحــول دون مباشــرته الإجــراء 
القانونــي، فقــد نــص القانــون علــى أنََّ آخــر يــوم فــي الميعــاد إذا صــادف عطلــة رســمية، 
ــي  ــى لا يأت ــة؛ حت ــاء العطل ــد انته ــل بع ــوم عم ــى أول ي ــاد إل ــد الميع ــا أن يمت فيجــب حينه
الميعــاد ناقصًًــا فيهــدد مصالــح أصحــاب الشــأن بالضيــاع )1( .وعليــه إذا كان تاريــخ اليــوم 
الأخيــر مــن الميعــاد )الســتين يومًًــا( عطلــة رســمية، امتــد الميعــاد إلــى أول يــوم عمــل 
ًـا كانــت مــدة العطلــة؛ فقــد تكــون يومًًــا واحــدًًا كالعطلــة التــي تكــون  بعــد انتهــاء العطلــة أيًيًّ
فــي يــوم عمــل فــي منتصــف أيــام الأســبوع )كعطلــة اليــوم الرياضــي للدولــة، وعطلــة اليــوم 
الوطنــي للدولــة(، أو قــد تكــون يوميــن )كعطلــة نهايــة الأســبوع(، أو ثلاثــة أيــام )كعطلــة عيــد 
الفطــر(، أو أربعــة أيــام )كعطلــة عيــد الأضحــى(، وقــد تتواصــل عطلــة نهايــة الأســبوع مــع 

عطلــة رســمية أخــرى فيمتــد الميعــاد لأكثــر مــن خمســة أيــام. )2(

والامتــداد لا يكــون إلا فــي نهايــة الميعــاد، أمََّــا إذا وقعــت العطلــة خلال الميعــاد فلــم يُـُجِِـــز 
المشــرع امتــداد الميعــاد بســببها، وهــذا يتضــح مــن خلال نصََّــيْْ المادتَي�ْـن )13( و )18( مــن 

قانون�يَْْ المرافعــات المذكوريــن آنفًًــا.

وتطبيقًًــا لذلــك قضــت محكمــة التمييــز القطريــة فــي أحــد أحكامهــا بأنََّــه: »لمــا كان 
ــر -  ــى أن الطاعــن قــدم تظلمــه الأول للوزي ــه إل ــه اســتند فــي قضائ الحكــم المطعــون في
الــذي يعتــد بــه دون غيــره مــن تظلمــات تاليــة - فــي 22/10/2011 ولــم تجبــه الإدارة خلال 
دَُُّ رفضًًــا ضمني�ًـا لــه، وكان لزامًًــا علــى الطاعــن رفــع دعــواه فــي موعــد  ســتين يومًًــا ممــا يُع�
ــم يعــرض الحكــم  ــام دعــواه فــي 20/2/2012 ول ــه 19/2/2012، إلا أن الطاعــن أق غايت
مــن أن يــوم 22/10/2011 يصــادف يــوم ســبت وهــو عطلــة رســمية فــي جميــع المصالــح 
ــخ  ــة تاري ــأن حقيق ــول ب ــذر الق ــام ويتع ــم الع ــن العل ــدُُّ م ــك يُعََُ ــة، وبحســبان أن ذل الحكومي

ــم الأول كان فــي هــذا اليــوم وهــو أمــر جوهــري....«. )3( تقديــم التظل

ــاء  ــد بالطعــن بالإلغ ــة فــي مواعي ــب لديهمــا المرون ــون والقضــاء الفرنســي فتغل ــا القان أمََّ
وعــدم التحكيــم، ولذلــك يمكــن أن يمتــد الميعــاد - إذا صــادف آخــر يــوم عطلــة رســمية- 

رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، قضاء الإلغاء، طعيمة الجرف، ص: 216. 	)1(
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )6(، لســنة )2008(، بتحديــد أيــام العــطلات الرســمية فــي الدولــة وتنظيــم العمــل  	)2(

ــة. ــوم الرياضــي للدول ــم )80(، لســنة )2011(، بشــأن الي ــري رق ــرار الأمي ــا، والق خلاله
القرار رقم )136(، لسنة )2013(، تمييز مدني، جلسة 19/11/2013. 	)3(
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ــي  ــوم فــي نطــاق الموعــد النهائ ــة، ويدخــل هــذا الي ــاء العطل ــوم عمــل مــن انته ــى أول ي إل
ــاء. )1(  للطعــن بالإلغ

الفرع الثاني
 انقطاع ميعاد الطعن بالإلغاء

ينقطع ميعاد الطعن بالإلغاء في الحالات التالية: 
1. التظلم

إذا كان ســبب الامتــداد مرتبطًًــا بحســاب اليــوم الأخيــر مــن الميعــاد، فــإنََّ ســبب الانقطــاع 
مرتبــط ببــدء حســاب اليــوم الأول منــه، والمقصــود بقطــع الميعــاد هــو أنََّ ميعــاد الطعــن 
بالإلغــاء لا يجــري فــي مواجهــة الطاعــن بعــد علمــه بالقــرار المطعــون فيــه مباشــرةًً لمــدة 
زمنيــة معينــة لقيــام حالــة الانقطــاع؛ حيــث يبــدأ ســريان الميعــاد بعــد انقضــاء تلــك المــدة 
الزمنيــة المخصصــة للانقطــاع)2(. وتفســيرًًا لذلــك فــإنََّ الانقطــاع يــؤدي إلــى زوال المــدة 
الســابقة وبــدء ميعــاد طعــن جديــد، ولذلــك لا تحســب المــدة المنقضيــة، وتُعََُــدُُّ كأنََّهــا لــم 

تكــن.
ــة المصــري  وفــي ذلــك نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )24( مــن قانــون مجلــس الدول
َـه: »... وينقطــع ســريان هــذا الميعــاد بالتظلــم إلــى الهيئــة الإداريــة التــي أصــدرت  علــى أن�

القــرار أو الهيئــات الرئاســية، ....«.
ــة  ــون الفصــل فــي المنازعــات الإداري ــة مــن المــادة )6( مــن قان كمــا نصــت الفقــرة الثاني
القطــري علــى أنََّــه: ».... وينقطــع ســريان هــذا الميعــاد بالتظلــم إلــى الجهــة الإداريــة، 

.»....
وعلــى ذلــك يتفــق كل مــن القانــون المصــري والقانــون القطــري فــي أنََّ موعــد الطعــن 
بالإلغــاء علــى القــرار الإداري ينقطــع فــي حالــة تقديــم صاحــب الشــأن تظلمًًــا للجهــة 
الإداريــة أو الرئاســية التــي أصــدرت القــرار الإداري المعيــب. ويعكــس ذلــك أيضًًــا موقــف 
القضــاء والمشــرع الفرنســي؛ مــن أنََّ انقطــاع ميعــاد دعــوى الإلغــاء قــد يحــدث فــي حالــة ما 
ًـا للجهــة الإداريــة مصــدره القــرار، أو إلــى اللجــان التوفيقيــة  إذا قــدََّم صاحــب الشــأن طلب�

التــي نــص عليهــا القانــون)3(.
ًـا وقضــاءًً وتشــريعًًا- أنََّ ســريان ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء ينقطــع  ومــن الـــمُُسََلَّمَ بــه - فقه�
فــي حالــة التظلــم )بنوعََي�ْـه الجــوازي والوجوبــي( مــن القــرار الإداري. والمقصــود بالتظلــم 
هــو: شــكوى أو التمــاس يتقــدََّم بــه صاحــب الشــأن للجهــة التــي أصــدرت القــرار أو للســلطة 
(1)	 Benoit Cambier, op.cit., p. 44. 

شروط قبول دعوى الإلغاء، محمد عبد الله، ص: 192. 	)2(
(3)	 Camille Broyelle, op.cit., p. 121. 
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الرئاســية، ويســمى تظلمًًــا ولائيًّّيّـا فــي الحالــة الأولــى وتظلمًًــا رئاســ�يًًّا فــي الحالــة الثانيــة. )1(
وبمــا يقابــل هــذا التعريــف، يمكــن للباحــث أن يعــرف التظلــم علــى أن�َـه التمــاس إعــادة نظــر، 
يتقــدََّم بــه صاحــب الشــأن المتضــرر مــن القــرار الإداري طالب�ًـا إلغــاء القــرار أو تصحيحــه 

أو ســحبه؛ بســبب مخالفــة القــرار الإداري للقوانيــن واللوائــح الســارية.

ّـا كشــرط لقبــول دعــوى  َـه قــد يكــون وجوبيًّّي ًـا، إلا أن� والأصــل فــي التظلــم أن يكــون اختياريًيًّ
الإلغــاء، وعلــى هــذا التأســيس هنــاك نوعــان للطعــن الإداري )التظلــم(: الأول جــوازي 
دَُُّ رخصــة لصاحــب الشــأن، إن شــاء قدََّمــه أو لجــأ  والثانــي وجوبــي، فالتظلــم الجــوازي يُع�

للقضــاء مباشــرةًً مــن دون تقديمــه )2(.

والجديــر بالقــول إنََّ التظلــم يكــون وجوبيًيًًّـا إذا نــص المشــرع صراحــةًً علــى ضــرورة تقديــم 
تظلــم إداري ســابق للجهــة الإداريــة المختصــة قبــل رفــع دعــوى الإلغــاء، وعلــى هــذا الحــال 

لا يجــوز قبــول دعــوى الإلغــاء شــكالًا إلا بعــد تقديــم التظلــم الوجوبــي.

والتظلــم الوجوبــي ليــس غايــة فــي حــد ذاتــه، بــل وســيلة تتمثــل فــي إنهــاء المنازعــات 
ــه المشــرع شــرطًًا  ــل من ــد يجع ــف وأيســر الطــرق، فق ــل التكالي ــي مهدهــا بأق ــة ف الإداري
شــكلّ�يًّا يســبق الطعــن القضائــي فــي بعــض القــرارات الإداريــة النهائيــة، وفــي حــال لــم ي�ُـراعِِ 
صاحــب الشــأن هــذا القيــد فــإنََّ دعــواه تكــون غيــر مقبولــة شــكالًا لعــدم ســابقة التظلــم، 
كذلــك جعــل المشــرع مــن التظلــم الوجوبــي - كمــا أســلفنا- ســببًًا من أســباب قطــع الميعاد؛ 
حيــث إنََّ البنــد )3( مــن المــادة )5( مــن قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة القطــري 
ينــص علــى أن�َـه: »لا تقبــل الطلبــات التاليــة: ...-3 طلبــات إلغــاء القــرارات الإداريــة النهائيــة 
المبينــة بالبنــد )2( مــن المــادة )3( مــن هــذا القانــون، قبــل التظلــم منهــا إلــى الجهــة 

الإداريــة وانقضــاء المواعيــد المقــررة للبــت فــي التظلــم....«)3(.

وباســتقراء هــذا النــص يتضــح أنََّ المشــرع تطلــب ثلاثــة شــروط تكامليــة لقبــول طعــن 
ــل هــذه  ــي، وتتمث ــم الوجوب ــد التظل صاحــب المصلحــة بالقــرار الإداري الــذي يخضــع لقي

الــشروط بالتاــلي:

الشــرط الأول: أن يتــم تقديــم التظلــم للجهــة الإداريــة المختصــة قبــل رفــع دعــوى الإلغــاء 
أمــام الدائــرة الإداريــة.

بطيــخ، رمضــان محمــد، وبطيــخ، منــى رمضــان، مبــدأ المشــروعية، قضــاء الإلغــاء، )بــدون دار نشــر، -2013 	)1(
.146 2014( ص: 

العيســائي، عبــد اللــه علــي مســعود. )2022(. أحــكام التظلــم مــن القــرار الإداري دراســة تطبيقيــة مقارنــة بيــن  	)2(
القانونيــن المصــري والإماراتــي، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة عيــن شــمس، ص: 116.

القانــون القطــري، قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة رقــم )7(، لســنة )2007(؛ انظــر فــي المعنــى ذاتــه:  	)3(
ــاء، )الإســكندرية:  ــال الإدارة، قضــاء الإلغ ــى أعم ــة القضــاء الإداري عل ــي بســيوني، ولاي ــد الغن ــه، عب ــد الل عب

منشــأة المعــارف، 2002(، ص: 160.
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الشــرط الثانــي: أن يكــون مــن القــرارات الــواردة فــي البنــد )2( مــن المــادة )3( مــن قانــون 
الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، وهــي القــرارات الإداريــة المتعلقــة بترقيــة الموظفيــن أو 

إنهــاء خدماتهــم أو القــرارات التأديبيــة الصــادرة بحقهــم.

الشــرط الثالــث: أن يتــم الطعــن فــي القــرار الإداري بعــد انقضــاء الميعــاد المحــدد للبــت 
ـفـي التظـلـم.

ــث إن  ــن حي ــا: »وم ــي أحــد أحكامه ــا ف ــة العلي ــة الإداري ــت المحكم ــام قال ــي هــذا المق وف
المســتفاد ممــا تقــدم أن القــرارات الإداريــة النهائيــة الصــادرة بالتعييــن فــي الوظائــف 
العامــة أو الترقيــة أو بمنــح الــعلاوات يجــب التظلــم منهــا قبــل رفــع الدعــوى بطلــب إلغائهــا، 
وانتظــار المواعيــد المقــررة للبــت فــي التظلــم، وهــي ســتين يومًًــا، فــإذا انقضــت هــذه المــدة 
دون رد اعتبــر ذلــك بمثابــة رفــض للتظلــم، ووجــب علــى ذوي الشــأن المبــادرة بالطعــن علــى 
ــا المذكــورة،  ــا مــن تاريــخ انقضــاء الســتين يومًً القــرار الخــاص بالتظلــم خلال ســتين يومًً

.)1(» وإلا قضــى بعــدم قبــول الدعــوى شــكالًا

وفــي هــذا الإطــار، فــإنََّ جهــة الإدارة عندمــا تســتجيب للتظلــم فإنََّهــا إمََّــا أن تلغــي القــرار 
أو تصححــه أو تســحبه أو تعدلــه، ولكنََّهــا قــد ترفــض التظلــم صراحــةًً أو دلالــةًً وتلــوذ 

ــه. بالصمــت حيال

ــن  ــاد الطع ــة ميع ــي بداي ــذا يعن ــا، فه ــدََّم له ــم المق ــة الإدارة التظل ــي حــال رفضــت جه وف
بالإلغــاء مــن تاريــخ العلــم بقــرار جهــة الإدارة الصريــح، وهنــا يكــون أمــام صاحــب الشــأن 
ــم، كمــا أنََّ الأمــر لا ينتهــي  ــة رفــض التظل ــا مــن تاريــخ علمــه بالقــرار فــي حال ســتون يومًً
عنــد حالــة الرفــض، بــل قــد تكتفــي جهــة الإدارة بتعديــل القــرار محــل التظلــم علــى نحــو 
لا يــتلاءم مــع رغبــة المتظلــم ومصلحتــه. )2( وفــي حالــة انقطــاع الميعــاد، ولــم تكــن جهــة 
الإدارة قــد أعلنــت عــن موقفهــا مــن الرفــض أو القبــول؛ أي عندمــا تمــارس جهــة الإدارة 
ســلطتها التقديريــة، فــإنََّ لهــا أن تلتــزم الصمــت إذا لــم يكــن هنــاك نــص قانونــي يُلُزِِمُُهــا 
بقبــول التظلــم أو رفضــه، فســكوت جهــة الإدارة يفتــرض أنََّ هنــاك ســلوكًًا أو تصرفًًــا 
إيجابيًّّيّـا يتجسََّــد فــي وجــود طلــب أو تظلــم، يقابلــه صمتهــا أو عــدم ردهــا علــى هــذا الطلــب 

ــم لمــدة معينــة ومحــددة وفــق القوانيــن واللوائــح الســارية)3(. أو التظل

َـه فــي حالــة مضــي الســتين يومًًــا المقــررة للبــت فــي التظلــم مــن دون  وأوضــح المشــرع أن�
أن تصــدر جهــة الإدارة قــرارًًا برفــض التظلــم أو قبولــه، فــإنََّ ذلــك يعنــي بدايــة ميعــاد 
ــي  ــة الإدارة يعن ــرى الباحــث أنََّ صمــت جه ــا ي ــه، وهن ــم من ــرار المتظل ــن بالق ــد للطع جدي

القرار رقم )92172(، لسنة )64( قضائية، المحكمة الإدارية العليا، جلسة 13/6/2020. 	)1(
حســن، عبــد الفتــاح، قضــاء الإلغــاء، )المنصــورة: مكتبــة الــجلاء الجديــدة، 1982(، ص: 196؛ القــرار رقــم )3(،  	)2(

لســنة )8( قضائيــة، المحكمــة الإداريــة العلــي، جلســة 29/5/1965.
مبدأ المشروعية، قضاء الإلغاء، رمضان محمد ومنى رمضان، ص: 142. 	)3(
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أنََّهــا رفضــت التظلــم بصــورة ضمنيــة، وإن لــم يكــن بشــكل صريــح، وفــي هــذه الحالــة 
يلتــزم المتظلــم - صاحــب الشــأن- بــأن يطعــن بالقــرار الإداري خلال الســتين يومًًــا التاليــة 

لـم. ًـا المـقـررة للـبـت ـفـي التظـ لانقـضـاء الـسـتين يوـمً

وتجــدر الإشــارة إلــى أنََّ مــدة التظلــم قــد تكــون أقصــر مــن مــدة الســتين يومًًــا الــواردة فــي 
قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، وقــد نصــت علــى ذلــك المــادة )10( مــن قانــون 
الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، بقولهــا: »تســري علــى المنازعــات الإداريــة التــي يجــوز 
الطعــن عليهــا وفقًًــا لأحــكام هــذا القانــون، إجــراءات التظلــم ومواعيــده المنصــوص عليهــا 
فــي القوانيــن الســارية....«)1( . فهنــا لا بــد مــن أن يتقيــد صاحــب الشــأن بالنــص الخــاص 
بإجــراءات التظلــم ومواعيــده الــواردة فــي القوانيــن الخاصــة؛ لأنََّ النــص الخــاص - كمــا 

هــو معلــوم- يقيــد النــص العــام.

والمثــال علــى مــا تقــدََّم مــا نصــت عليــه المــادة )9( مــن القانــون )23( لســنة 2015 بتنظيــم 
المــدارس الخاصــة؛ حيــث جــاء فيهــا: ».... وتتولــى الجهــة المختصــة البــت فــي طلــب 
الترخيــص، وإخطــار صاحــب الشــأن بقرارهــا فيــه علــى محــل إقامتــه أو مركــز أعمالــه، 
بكتــاب مســجل، أو بــأي وســيلة تفيــد العلــم بالقــرار، وذلــك خلال ســتين يومًًــا مــن تاريــخ 
تقديمــة، وإذا صــدر القــرار بالرفــض وجــب أن يكــون مســببًًا، ويُعُتبــر انقضــاء هــذه المــدة 
دون رد رفضًًــا ضمنيًًــا للطلــب. ويجــوز لمــن رفــض طلبــه أن يتظلــم إلــى الوزيــر خلال 
ًـا،  ــا مــن تاريــخ إخطــاره بالقــرار، أو مــن تاريــخ اعتبــار طلبــه مرفوضًًــا ضمني� ثلاثيــن يومًً
ويبــت الوزيــر فــي التظلــم خلال ثلاثيــن يومًًــا مــن تاريــخ تقديمــه، ويعتبــر مضــي هــذه المــدة 

ًـا«)2(. ًـا، ويكــون قــرار الوزيــر فــي التظلــم نهائي� دون رد رفضًًــا ضمني�

كمــا أنََّ المــادة )42( مــن القانــون )15( لســنة 2016 بإصــدار قانــون المــوارد البشــرية 
المدنيــة نصــت علــى أن: »يعلــن الموظــف بصــورة مــن تقريــر تقييــم الأداء بمجــرد اعتمــاده، 
ويجــوز للموظــف أن يتظلــم منــه إلــى الرئيــس خلال خمســة عشــر يومًًــا مــن تاريــخ علمــه، 
ويبــت الرئيــس فــي التظلــم خلال ثلاثيــن يومًًــا مــن تاريــخ تقديمــه، ويعتبــر انقضــاء الميعــاد 
المذكــور دون إخطــار الموظــف بتعديــل التقريــر بمثابــة قــرار بالرفــض، ويكــون قــرار 
الرئيــس فــي التظلــم نهائي�ًـا. ولا يعتبــر التقريــر نهائي�ًـا إلا بعــد انقضــاء ميعــاد التظلــم منــه 

أو البــت فيــه«)3(.

القانون القطري، قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم )7(، لسنة )2007(. 	)1(
القانون القطري، قانون تنظيم المدارس الخاصة رقم )23(، لسنة )2015(. 	)2(

القانون القطري، قانون الموارد البشرية رقم )15(، لسنة )2016(. 	)3(
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2. تقديم طلب الإعفاء من الرسوم

ــدُُّ  يجــب علــى رافــع دعــوى الإلغــاء أمــام الدائــرة الإداريــة ســداد الرســوم المقــررة، ولا يُعََُ
ســداد الرســم مــن عدمــه مــن الشــروط الشــكلية لقبــول دعــوى الإلغــاء بصفــة خاصــة 
والدعــاوى القضائيــة الأخــرى بصفــه عامــة، إنََّمــا يجــوز للمحكمــة أن تســتبعدها مــن 
جــدول القضايــا، وذلــك وفــق مــا قررتــه محكمــة التمييــز القطريــة فــي أحــد أحكامهــا 
الــذي جــاء فيــه: »المســتقر فــي ظــل المادتيــن )31(، )32( مرافعــات أن أداء الرســم لا 
يعتبــر شــرطًًا لقبــول الدعــوى، كمــا لا يعتبــر عــدم ســداده ســببًًا لبــطلان إجــراءات رفعهــا، 
ــا  ــة مــن جــدول القضاي ــه يجــوز للمحكمــة اســتبعاد القضي وإنمــا ينحصــر الجــزاء فــي أن

عــمالًا بحكــم المــادة )529( مرافعــات«)1(.

ولمََّــا كان قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة قــد خلا مــن أي إشــارة إلــى تنظيــم 
ــون  ــى قان ــور عل ــون المذك ــاء مــن الرســوم، وأحــال فــي المــادة )11( مــن القان ــب الإعف طل
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة مــا ينقــص مــن أحــكام إجرائيــة، وبالنظــر إلــى الفقرتيــن 
الأولــى والثانيــة مــن المــادة )529( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، فإنََّنا نجدها 
َـه: »مــع عــدم الإخلال بمــا ينــص عليــه هــذا القانــون مــن أحــكام مخالفــة،  ــى أن� تنــص عل
ــا. وتحصــل  لا يجــوز مباشــرة أي عمــل إلا بعــد تحصيــل الرســوم المســتحقة عليــه مقدمًً
الرســوم المســتحقة جميعهــا عنــد تقديــم صحيفــة الدعــوى، أو الطعــن، أو الطلــب، أو 

ــا....«)2(. ــا الرســوم أو صورته ــة المســتحق عنه ــر، أو الورق الأم

كمــا نصــت المــادة )552( مــن القانــون ذاتــه علــى أن: “ يقــدم طلــب الإعفــاء مــن الرســوم 
إلــى قلــم كتــاب المحكمــة المختصــة. ويحــدد قلــم الكتــاب جلســة لنظــره، يخطــر بهــا 
الخصــم الآخــر بميعــاد ثلاثــة أيــام علــى الأقــل. وتفصــل المحكمــة فــي الطلــب بعــد الاطلاع 
علــى الأوراق ومســتندات الطالــب، وبعــد ســماع أقــوال مــن حضــر مــن الخصــوم ومــن يمثــل 

قلــم الكتــاب ومــن يــرى الاســتئناس برأيــه فــي هــذا الشــأن«)3(.

نســتخلص مــن النصيــن المبينيــن أعلاه أنََّ المشــرع لــم يبيــن بــدء انقطــاع ســريان الميعــاد، 
ــم يبيــن وقــت  ــدِِّه ســببًًا للانقطــاع، وكذلــك ل ــب الإعفــاء مــن الرســوم وعََـ ــم طل وهــو تقدي

انقضــاء ســبب الانقطــاع أو زوالــه، وكان ينبغــي عليــه بيــان تاريــخ زوال ســبب الانقطــاع.

وهنــا يــرى الباحــث أنََّ مــدة الانقطــاع تبــدأ مــن تاريــخ تقديــم طلــب الإعفــاء مــن دفــع 
الرســوم القضائيــة لقلــم كتــاب الدائــرة الإداريــة فــي المحكمــة الابتدائيــة أو محكمــة 
ــل  ــزوال ســبب الانقطــاع المتمث ــي ب ــاد، وتنته ــز خلال الميع ــة التميي الاســتئناف أو محكم

القرار رقم )201(، لسنة )2012(، تمييز مدني، جلسة 5/2/2013. 	)1(
القانون القطري، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم )13(، لسنة )1990(. 	)2(

المرجع السابق. 	)3(
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بصــدور قــرار الدائــرة الإداريــة المختصــة بقبــول طلــب الإعفــاء مــن دفــع الرســوم القضائية 
أو رفضــه، وتماشــيًًا مــع مــا تــم ذكــره يــرى الباحــث أن يتــم إجــراء تعديــل بالإضافــة علــى 
قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة؛ مــن خلال إضافــة مــادة يكــون نصهــا علــى النحــو 
ــة المختصــة بشــرط أن  ــرة الإداري ــى الدائ ــن الرســوم إل ــاء م ــب الإعف ــدم طل ــي:” يق التال
ــخ صــدور قــرار  ــة الانقطــاع بتاري ــب خلال ميعــاد الطعــن، وتنقضــي حال يقــدم هــذا الطل

ــب أو رفضــه«. ــى الطل بالموافقــة عل

وعلــى الرغــم مــن مســايرة الباحــث لِِـــما هــو مســتقر عليــه لــدى الفقــه والقضــاء المقــارن؛ 
ــا للميعــاد، إلا أنََّ حقيقــة الأمــر أنََّ  ــدُُّ قاطعًً ــب الإعفــاء مــن الرســوم يُعََُ ــم طل مــن أنََّ تقدي
طلــب الإعفــاء مــن الرســوم القضائيــة لــم يكــن ســببًًا لانقطــاع ميعــاد دعــوى الإلغــاء فــي 
ــن؛  ــك مــن وجهي ــدى القضــاء الإداري المصــري، وذل ــا ل ــك مطبقًً ــة قطــر، وإن كان ذل دول
الوجــه الأول: لأنََّ الإعفــاء مــن الرســوم لــم ينــص عليــه فــي قانــون الفصــل فــي المنازعــات 
الإداريــة، والوجــه الثانــي: بســبب خلــو قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة مــن بيــان 
دَُُّ تقديــم طلــب  بــدء انقطــاع ســريان الميعــاد ووقــت انقضــاء ســبب الانقطــاع، وأن�َـه هــل يُع�

ًـا للميـعـاد أم لا ـمـن وجـهـة نـظـر المـشـرع؟ الإعـفـاء ـمـن الأـسـاس قاطـعً

ونــرى فــي المقابــل أنََّ المشــرع القطــري فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة )10( مــن قانــون 
العمــل)1( نــص علــى أنََّ: »جميــع الدعــاوى التــي يرفعهــا العمــال أو ورثتهــم للمطالبة بالحقوق 
الناشــئة عــن أحــكام هــذا القانــون أو عــن عقــد العمــل، يكــون نظرهــا علــى وجــه الســرعة 

وتعـفـى ـمـن الرـسـوم القضائـيـة....«.

ومــن هــذا المنطلــق يــرى الباحــث أن�َـه إذا كان العمــال معفي�ُـون مــن دفــع الرســوم القضائيــة 
فــي الدعــاوى العماليــة؛ بالنظــر لأحوالهــم الماديــة البســيطة، ولكونهــم ينضــوون تحــت 
مظلــة الطبقــة الكادحــة التــي يكــون دخــل الفــرد فيهــا متدنيًيًًّـا، فلمــاذا لا يتــم إعفــاء موظفــي 
القطــاع العــام الذيــن يشــغلون درجــات وظيفيــة دنيــا وطلبــة الجامعــات والمــدارس مــن 

الرســوم القضائيــة عنــد رفــع دعــوى الإلغــاء؟

فالموظفــون الذيــن يشــغلون درجــات وظيفيــة دنيــا لا يتفاوتــون كثيــرًًا مــن الناحيــة الماديــة 
عــن طبقــة العمــال الذيــن ينتمــون للطبقــة الكادحــة، إضافــةًً إلــى أنََّ طلبــة الجامعــات 
والمــدارس - فــي الغالــب- لا يحــوزون دخــوالًا مســتقلة؛ كونهــم فــي بدايــة العمــر ودخولهــم 
تأتــي مــن ذويهــم الذيــن يتولــون إعالتهــم، وكــي يتمكــن الطالــب الـــمُُعال والموظــف البســيط 
قَُُ  ــي يُطُل� ــة الت ــه بعــض القــرارات الإداري ــال من ــذي قــد تن ــي ال ــة مركــزة القانون مــن حماي
عليهــا وصــف عــدم المشــروعية؛ فإنََّنــا نرجــو مــن المشــرع إعفاءهم من الرســوم القضائية، 
وخاصََّــةًً أنََّ دعــوى الإلغــاء هــي دعــوى عينيــة تســتهدف تحقيــق المصلحــة العامــة، وإعــادة 

التــوازن بيــن المراكــز القانونيــة المتباينــة، والدفــاع عــن مبــدأ المشــروعية.

القانون القطري، قانون العمل رقم )14(، لسنة )2004(. 	)1(
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3. رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة

لــم يتطــرق المشــرع القطــري فــي قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة إلــى هــذه 
ــلََّ  الحالــة القانونيــة ولــم يَعَُُدََّهــا ســببًًا مــن أســباب قطــع ميعــاد دعــوى الإلغــاء، إلا أنََّ جُُـ
الفقــه والقضــاء المقــارن عََدََّهــا ســببًًا مــن أســباب قطــع الميعــاد، وبالرجــوع إلــى قانــون 
ــي  ــة ف ــاء هــي دعــوى قضائي ــى أنََّ دعــوى الإلغ ــاءًً عل ــة، وبن ــة والتجاري ــات المدني المرافع
نهايــة المطــاف، وبــالاطلاع علــى نــص المــادة )32( التــي تنــص علــى أن�َـه: »تعتبــر الدعــوى 
مرفوعــة ومنتجــة لآثــار رفعهــا مــن تاريــخ إيــداع صحيفتهــا قلــم الكتــاب، ولو كانــت المحكمة 

َـه لا ـبـد ـمـن تواـفـر ـشـرطين لقـيـام حاـلـة الانقـطـاع غيــر مختصــة«)1(. فإنـ

الشرط الأول: أن يتم رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة.

الشرط الثاني: أن يتم رفع دعوى الإلغاء خلال الميعاد المقرر للطعن.

ومــن الجديــر ملاحظتــه هنــا أنََّ المشــرع القطــري - كمــا ذكرنــا آنفًًــا- لــم يُشُِِــرْْ إلــى 
َـه لــم يبيــن فــي قانــون  هــذه الحالــة فــي قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، كمــا أن�
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة تاريــخ زوال ســبب الانقطــاع، الــذي يتمثــل فــي صــدور حكــم 
مــن المحكمــة بعــدم الاختصــاص، وبنــاءًً علــى ذلــك فــإنََّ المــدة الممتــدة بيــن تاريــخ قيــام 
ســبب الانقطــاع وتاريــخ زوال ســبب الانقطــاع لا تدخــل ضمــن الميعــاد، وإنََّمــا يبــدأ ميعــاد 

طعــن جديــد مــن تاريــخ صــدور حكــم المحكمــة بعــدم الاختصــاص.

ــون الفصــل فــي  ــى قان ــة عل ــديالًا بالإضاف ــرى الباحــث أن يجــري المشــرع القطــري تع وي
ــي: »ينقطــع  ــى النحــو التال ــة؛ مــن خلال إضافــة مــادة يكــون نصهــا عل المنازعــات الإداري
ميعــاد دعــوى الإلغــاء فــي حــال كانــت المحكمــة غيــر مختصــة، وتنقضــي حالــة الانقطــاع 

بصــدور الحكــم بعــدم الاختصــاص«.

ــام  ــاء أم ــع دعــوى الإلغ ــى أنََّ: »رف ــارن عل ــه جــرى القضــاء الإداري المق ــي الاتجــاه ذات وف
ــإذا أخطــأ الطاعــن فــي معرفــة  ــاد، ف ــه انقطــاع الميع ــب علي ــر مختصــة يترت محكمــة غي
المحكمــة المختصــة التــي يجــب ان ترفــع امامهــا دعــوى الإلغــاء ومضــت فتــرة زمنيــة 
إلــى أن تحكــم بعــدم اختصاصهــا، فــإنََّ الأثــر المترتــب علــى ذلــك هــو انقطــاع ميعــاد رفــع 
ــد  ــاد طعــن جدي ــخ صــدور الحكــم بعــدم الاختصــاص ميع ــدأ مــن تاري ــاء، ويب دعــوى الإلغ

للمدعــي«)2(.

القانون القطري، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم )13(، لسنة )1990(. 	)1(
حكــم مشــار إليــه:  القاضــي، وليــد ســعود،  ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء فــي ظــل قانــون القضــاء الإداري الأردنــي  	)2(

رقــم )27(، لســنة )2014(، مجلــة دراســات، مــج)48(، ع)2(، )2021(، ص: 111.
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وقــد ســار القضــاء الإداري المصــري علــى أســاس أنََّ: »رفــع دعــوى الإلغــاء خطــأ علــى غيــر 
ذي صفــة يقطــع الميعــاد، قياسًًــا علــى رفــع دعــوى الإلغــاء أمــام محكمــة غيــر مختصــة، 
ــة  ــن جه ــرار م ــأن صــدور ق ــا ب ــي أحــد أحكامه ــة القضــاء الإداري ف ــث قضــت محكم حي
ــد لتشــابك  ــى وجــه التحدي ًـا فــي التقاضــي عل ــا قانون� ــة مــن يمثله ــة لا يســهل معرف إداري
الاختصاصــات وتشــعب الرئاســات، فإنــه لا جــدال فــي أن رفــع الدعــوى أمــام محكمــة 
مختصــة علــى غيــر ذي صفــة يقطــع الميعــاد، قياسًًــا علــى مبــدأ مســتقر فــي القضــاء 

ــاد«)1(. ــر مختصــة يقطــع الميع ــام محكمــة غي ــع الدعــوى أم الإداري مــن أن رف

إنََّ رفــع دعــوى الإلغــاء أمــام محكمــة غيــر مختصــة يُعََُــدُُّ ســببًًا قاطعًًــا للميعــاد وفــق 
ــم  ــرى الباحــث أنََّ القضــاء القطــري ل ــارن، وي ــه والقضــاء المق ــدى الفق ــه ل المســتقر علي
ــي صــادر  ــم قضائ ــة مــن خلال حك ــى هــذه الحال ــاس عل ــن القي ــك، ويمك ــى ذل يســتقر عل
مــن محكمــة التمييــز القطريــة، قــررت فيــه أنََّ التقــادم ينقطــع بالمطالبــة القضائيــة حتــى 
ــة المطــاف برفــض  ــي نهاي ــم ف َـه إذا صــدر الحك ــر مختصــة، فإن� ــة غي ــت المحكم ــو كان ل
الدعــوى أو عــدم قبولهــا زال مــا كان لهــا مــن آثــار فــي قطــع التقــادم وعََـــدِِّ الانقطــاع كأن�َـه 
لــم يكــن، فلــو تــم أخــذ هــذا القيــاس فــي دعــاوى الإلغــاء؛ أي أنََّ رفــع دعــوى الإلغــاء إلــى 
ــة الحكــم بعــدم الاختصــاص،  محكمــة غيــر مختصــة يوقــف الميعــاد ولا يقطعــه فــي حال
بحســبان أنََّ الحكــم بعــدم الاختصــاص أو عــدم قبــول الدعــوى نتيجتهمــا واحــدة لاتحــاد 
ــةًً أّنَّ الإحالــة مــن  العلــة، ولأّنَّ المحكمــة لــم تفحــص الموضــوع فــي كلا القضاءيــن، وخاّصَّ
محكمــة أو دائــرة غيــر مختصــة إلــى أخــرى مختصــة غيــر وجوبيــة لا فــي قانــون الفصــل 

ــة )2(. ــة والتجاري ــون المرافعــات المدني ــة ولا فــي قان فــي المنازعــات الإداري

الفرع الثالث
وقف ميعاد الطعن بالإلغاء

إذا كان ســبب الامتــداد يؤثــر فــي احتســاب اليــوم الأخيــر مــن الميعــاد، وإذا كان ســبب 
الانقطــاع يؤثــر فــي بــدء احتســاب اليــوم الأول منــه، فــإنََّ ســبب الوقــف يأتــي خلال الميعــاد؛ 
أي بعــد بــدء احتســاب اليــوم الأول وقبــل انتهــاء احتســاب اليــوم الأخيــر، والنتيجــة التــي 
يُفُضــي إليهــا ســبب الوقــف هــي وقــف احتســاب الميعــاد مؤقت�ًـا خلال قيــام ســبب الوقــف 
حتــى زوالــه، ولتوضيــح ذلــك يتــم احتســاب المــدة التــي ســبقت ســبب الوقــف والمــدة 
المتبقيــة بعــد زوال ســبب الوقــف فقــط، أمََّــا المــدة الزائــدة عــن مــدة الميعــاد الأصليــة فلا 

تُحُسََــبُُ ضمــن مــدة الميعــاد مهمــا طالــت تلــك المــدة أو قصــرت.

ويجــدر القــول إنََّ المشــرع القطــري لــم ينــص فــي قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة 
علــى حــالات الوقــف، بــل إنََّ مــا جــرت عليــه الأحــكام القضائيــة والثابــت لــدى ســائر 

المرجع السابق. 	)1(
القرار رقم )245(، لسنة )2015(، تمييز مدني، جلسة 27/10/2015. 	)2(
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الفقــه، هــو أنََّ هنــاك حالــة وحيــدة لوقــف الميعــاد تتمثــل فــي حالــة القــوة القاهــرة، التــي 
يُقُصََــدُُ بهــا كل حــادث أو عــذر قهــري غيــر متوقــع يترتــب علــى وقوعــه الحيلولــة دون 
قيــام صاحــب المصلحــة مــن رفــع دعــواه إلــى القضــاء)1(، ويشــترط القضــاء فــي الحــادث 

الفجائــي المؤلــف للقــوة القاهــرة أن يكــون غيــر ممكــن التوقــع ومســتحيل الدفــع)2(.

دَُُّ ســببًًا لوقــف الميعــاد تتمثــل في  وتأسيسًًــا علــى ذلــك يظهــر لنــا أنََّ القــوة القاهــرة التــي تُع�
واقعــة ماديــة ملموســة غيــر متوقعــة، ولا يمكــن دفعهــا، وهــي خارجــة عــن إرادة الطاعــن، 
فلذلــك تجعــل مــن الاســتحالة بمــكان أن يقيــم الطاعــن دعــواه أمــام المحكمــة المختصــة 
ًـا، وللقــوة القاهــرة صــور عديــدة، فقــد تكــون كارثــة طبيعيــة  خلال الميعــاد المحــدد قانون�
كجائحــة كورونــا، وقــد تتمثــل فــي حالــة الحــرب، أو فــي حــدث عــارض يُـُلِِـــمُُّ بصاحــب 

الشــأن؛ كالحبــس أو الاعتقــال أو المــرض العقلــي.

وفــي هــذا الســياق لا بــد مــن الإشــارة إلــى أنََّ جائحــة كورونــا التــي اجتاحــت العالــم فــي 
أواخــر العــام 2019، والتــي ترتــب عليهــا تعطيــل أعمــال الــوزارات والهيئــات والمؤسســات 
ــدََّت  ــم، عُُــ ــب دول العال ــدى أغل ــةًً - بمــا فيهــا المحاكــم- ل العامــة والأجهــزة الأخــرى كافََّ
مــن قبيــل القــوة القاهــرة، إلا أنََّ هــذا الأمــر لــم يكــن كذلــك فــي دولــة قطــر - بحمــد اللــه 
-؛ إذ اســتمر عمــل كل الــوزارات والهيئــة والمؤسســات العامــة - بمــا فيهــا المحاكــم- 
بانتظــام واضطــراد مــن خلال الوســائل الإلكترونيــة، بــل إنََّ محكمــة التمييــز - فــي أحــد 
ــل القــوة القاهــرة بصــورة خالصــة،  ــا مــن قبي ــدََّ جائحــة كورون ــم تَعَُُ ــة- ل ــا الحديث أحكامه
وفــي ذلــك تقــول: »ولئــن كانــت جائحــة )كوفيــد 19( تعتبــر مــن قبيــل الحــوادث الاســتثنائية، 
مــا دامــت قــد لحقــت إبــرام العقــد، إلا أنــه ليــس بطريــق اللــزوم والضــرورة أن تتأثــر بهــا 
كافــة الالتزامــات الناشــئة عــن جميــع العقــود بنفــس درجــة التأثــر، بــل إنهــا قــد لا يترتــب 
عليهــا أي أثــر علــى الالتزامــات بالعقــد، فــي حيــن أنهــا قــد تبلــغ حــد القــوة القاهــرة بحيــث 
يســتحيل تنفيــذ التــزام البعــض الآخــر مــن العقــود، أو يقتصــر أثرهــا فقــط علــى مجــرد أن 
يكــون تنفيــذ الالتــزام مرهقًًــا للمديــن فــي عقــد ثالــث، فيتبايــن أثرهــا فــي كل حالــة علــى 
حــدة، بحســب طبيعــة كل عقــد والالتــزام الناشــئ عنــه، وأثــر الجائحــة علــى تنفيــذه ومــداه، 
بمــا يســتلزم مــن قاضــي الموضــوع أن يتقصــى أبعــاد العقــد المطــروح عليــه، بحســب 
ظروفــه، منبــتََّ الصلــة عــن غيــره، محيطًًــا بجوانبــه متعمقًًــا دخائلــه، بالغًًــا ببحثــه منتهــاه 

للوقــوف علــى طبيعــة الالتــزام وأثــر الجائحــة علــى تنفيــذه«)3(.

وخلاصــة القــول هنــا، إنََّ المحكمــة تترخــص فــي تقديــر تقريــر مــا إذا كان الفعــل أو 
الحــادث مــن الأعــذار التــي ترقــى إلــى مرتبــة القــوة القاهــرة أم لا، ولذلــك فــإنََّ قبــول ســبب 

حســبو، عمــرو، وأبــو حمــزة، أيمــن، الوجيــز فــي القضــاء الإداري والدســتوري، )القاهــرة: دار النهضــة العربيــة،  	)1(
2018(، ص: 69.
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ــره المحكمــة دون غيرهــا، وهــذا مــا يتضــح فــي أحــد  ــاد أمــر تختــص بتقدي وقــف الميع
أحــكام محكمــة التمييــز القطريــة؛ إذ قالــت: »تقريــر مــا إذا كانــت الواقعــة المدعــى بهــا 
تعتبــر قــوة قاهــرة، هــو ممــا يدخــل فــي ســلطة محكمــة الموضــوع التقديريــة مادامــت تقيــم 
قضاءهــا علــى أســباب ســائغة وكافيــة لحملــه لهــا أصلهــا الثابــت فــي الأوراق وأن تســتظهر 

الحقيقــة التــي اقتنعــت بهــا ومصدرهــا مــن الأدلــة المطروحــة عليهــا«)1(.

المطلب الثاني
حلاات عدم تقيد الطعن بالإلغاء بميعاد محدد

يشــير الأصــل العــام إلــى أن�َـه إذا كان القــرار الإداري بــاطالًا فيجــوز للإدارة إلغــاؤه أو ســحبه 
أو تعديلــه، كمــا يجــوز الطعــن بــه بالإلغــاء ضمــن المــدة المحــددة قانون�ًـا، إلا أنََّ هــذا الأصل 
يــرد عليــه اســتثناءات ابتدعهــا وأنشــأها كلهــا القضــاء؛ حيــث يتــم الطعــن ببعــض القــرارات 
ــة المنعدمــة  ــرارات الإداري ــرارات فــي الق ــل هــذه الق ــاد، وتتمث ــوات الميع ــد ف ــة بع الإداري
والســلبية والمســتمرة والمبنيــة علــى اختصــاص مقيــد، وســنفصل هــذا الأمــر فــي أربعــة 

فــروع تأتــي تباعًًــا.

الفرع الأول
القرارات الإدارية المنعدمة

ــد  ــث يفق ــى أقصــى درجــة مــن الجســامة؛ حي ــه إل ــذي وصــل عيب ــدم هــو ال ــرار المنع الق
ــق  َـه تطبي ــول بأن� ــه الق ــذر مع ــادي يتع ــل م ــى مجــرد عم ــرار إداري، فيتحــول إل ــه كق صفت
لقانــون أو لائحــة)2(؛ كالقــرار الصــادر مــن شــخص ليــس لــه صفــة، أو القــرار الــذي أصبــح 
، فيكــون القــرار منعدمًًــا إذا لحقــت بــه مخالفــة جســيمة للقانــون تجــرده  محلــه مســتحيالًا

مــن صفتــه كتصــرف قانونــي وتنحــدر بــه إلــى درجــة الانعــدام.

وهنــاك مََــنْْ يــرى - بحــق- أنََّ عبــارة القــرار الإداري المنعــدم عبــارة غيــر ســليمة؛ لأنََّ 
الانعــدام ينفــي الوجــود بالنســبة للقــرار الإداري، ونتيجــة لذلــك لا يجــوز التعبيــر عــن ذلــك 

ــة)3(. بالقــرار الإداري، وإنََّمــا بالواقعــة المادي

وهــذا مــا يتفــق مــع اتجــاه قضــاء محكمــة التمييــز القطريــة، التــي وضََّحــت القــرار المنعــدم 
بالتالــي: »إذا انطــوى القــرار الإداري علــى مخالفــة صارخــة للقانــون تنحــدر بــه إلــى مجــرد 
العمــل المــادي المعــدوم الأثــر فإنــه لا تلحقــه حصانــة ولا يزيــل عيبــه فــوات ميعــاد الطعــن 

عليــه، ويجــوز رفــع الدعــوى بشــأنه دون التقيــد بميعــاد الطعــن فيــه«)4(.

القرار رقم )64(، لسنة )2006(، تمييز مدني، جلسة 26/12/2006. 	)1(
مبدأ المشروعية، قضاء الإلغاء، رمضان محمد ومنى رمضان، ص: 272. 	)2(

دعوى الإلغاء، رمزي طه، ص: 59. 	)3(
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وعليــه، لا يلتــزم الأفــراد باحتــرام القــرارات الإداريــة المعدومــة، ولهــم كل الحــق فــي 
تجاهلهــا وعــدم التصــرف علــى أساســها، والتعامــل معهــا كمــا لــو أنََّهــا غيــر موجــودة، وإذا 
كان الغــرض مــن دعــوى الإلغــاء هــو إلغــاء القــرار الإداري، وكان القــرار الإداري الصــادر 
َـه يصبــح بمثابــة عمــل مــادي، وبالتالــي لا  عــن جهــة الإدارة قــد لاحقتــه صفــة العــدم، فإن�
يتقيــد حــق الطاعــن فــي رفــع دعــوى الإلغــاء ضــدََّه بالميعــاد الــذي نــص عليــه القانــون. )1(

ــات جســيمة  ــد شــابَتَْهُُْ مخالف ــدم ق ــرار الإداري المنع ــى أنََّ الق ــه الفرنســي إل وذهــب الفق
ــزام  ــى القــول بتخفيــف الالت ــدام، وهــو مــا دفــع إل ــى حــد الانع ــاطالًا إل ــه ب ــرة تجعل وخطي
بإجــراءات الدعــوى الإداريــة الخاصــة بالإلغــاء وبشــروطها وخاصََّــةًً الميعــاد، ولذلــك 
يســتطيع صاحــب المصلحــة رفــع دعــوى الإلغــاء دون التقيــد بالميعــاد القانونــي لرفــع 
الطعــن بالإلغــاء)2(. وتأسيسًًــا علــى ذلــك، يجــب الطعــن بالقــرار الإداري خلال الميعــاد إذا 
ــإنََّ  ــا ف ــإذا كان منعدمًً ــاء، ف ــح بمنــأى عــن الســحب والإلغ ، وإلا تحصــن وأصب ــاطالًا كان ب

ــاد. ــد بميع ــه لا يتقي ــن ب الطع

الفرع الثاني
القرارات الإدارية السلبية

عََــدََّ المشــرع ســكوت جهــة الإدارة قرينــةًً قانونيََّــةًً تقــوم مقــام القــرار الإداري الصريــح 
الإيجابــي، وذلــك فــي حالــة الرفــض أو الامتنــاع عــن إصــدار القــرار الإداري الــذي كان مــن 
الواجــب عليهــا إصــداره وفــق القوانيــن الســارية، ونلحــظ فــي مــا تقــدم أنََّ الرفــض المذكور 
ليــس الرفــض الصريــح الإيجابــي، وإنََّمــا رفــض اتخــاذ القــرار الإداري؛ أي الســكوت؛ حيــث 
إنََّ الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة )4( مــن القانــون رقــم )7( لســنة 2007 بشــأن الفصــل فــي 
ــة رفــض  ــرارات الإداري ــم الق ــي حك ــر ف َـه: ».... ويعتب ــى أن� ــص عل ــة تن المنازعــات الإداري
الجهــات الإداريــة أو امتناعهــا عــن اتخــاذ قــرار كان مــن الواجــب عليهــا اتخــاذه وفقًًــا 

للقوانيــن واللوائــح«)3(.

وقــد قضــت محكمــة التمييــز القطريــة بــأنََّ: »القــرار الإداري الســلبي هــو تعبيــر عــن موقــف 
ســلبي للإدارة، ويعتبــر فــي حكــم القــرارات الإداريــة الســلبية رفــض الســلطات الإداريــة أو 
امتناعهــا عــن اتخــاذ قــرار كان مــن الواجــب عليهــا اتخــاذه وفقًًــا للقوانيــن واللوائــح، ومنــاط 
اعتبــار امتنــاع الإدارة عــن اتخــاذ قــرار كان مــن الواجــب عليهــا اتخــاذه وفقًًــا للقوانيــن 
ــا  ــزًًا قانونيًً ــا أو مرك ــرّّر حقًً ــة تق ــة عام ــة قاعــدة قانوني ــاك ثم ــون هن ــح، هــو أن تك واللوائ

الوجيز في القضاء الإداري، سليمان الطماوي، ص: 256. 	)1(
(2)	 Olivier Fandjip, op.cit, no. 731, p.66
القانــون القطــري، قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، رقــم )7(، لســنة )2007(؛ انظــر فــي المعنــى ذاتــه:  	)3(
عكاشــة، حمــدي ياســين، القــرار الإداري فــي قضــاء مجلــس الدولــة، )الإســكندرية: منشــأة المعــارف، 1987(، 

ص: 277.
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لاكتســاب هــذا الحــق أو المركــز القانونــي بحيــث يكــون تدخــل الإدارة لتقريــر أمــر واجــب 
علهــا، وأن يثبــت بيقيــن أنــه قــد طلــب منهــا اتخــاذ القــرار الواجــب عليهــا اتخــاذه، وعندئــذٍٍ 
يكــون تخلّفّهــا عنــه بمثابــة امتنــاع عــن أداء هــذا الواجــب بمــا يشــكل قــرارًًا إداري�ًـا ســلبيًًا؛ 
ممــا يجــوز الطعــن عليــه بدعــوى الإلغــاء؛ ذلــك أنــه لا يجــوز القــول بقيــام القــرار الســلبي 
وإمكانيــة مخاصمتــه بدعــوى الإلغــاء إلا إذا ثبــت أن صاحــب الشــأن قــد اســتنهض الإدارة 
بطلــب إصــدار القــرار الــذي أوجبــت علهــا القوانيــن واللوائــح اتخــاذه، وأن يكــون قــد توافــر 
ــى جهــة  ــذي أوجــب بتوافرهــا عل ــون، وال ــي اســتلزمها القان ــط الت ــه الشــروط والضواب في

الإدارة التدخــل بقــرار لإحــداث الأثــر الــذي رتبــه القانــون«)1(.

ــرار الإداري  ــام الق ــوم مق ــة تق ــة قانوني ــون قرين ــذي يك ــرار الســلبي، ال ــرى أنََّ الق ــك ن لذل
لـي: مـا يـ لـة ـفـي ـ يـة المتمثـ يـه مجموـعـة ـمـن الـشـروط التكاملـ يـح، يـشـترط فـ الصرـ

ــن،  ــي معي ــز قانون ــا لاكتســاب مرك ــرد م ــي ف ــة ف ــة أو القانوني ــر الشــروط المادي ت	واف .1
وعنــد توافرهــا يتحقــق الســبب المشــروع والدافــع للإدارة كــي تتخــذ القــرار الإداري 

الصريــح.
عــدم قيــام جهــة الإدارة بإصــدار قــرار إداري؛ ســواءٌٌ كان ذلــك فــي صــورة رفــض أو  	.2
فــي صــورة امتنــاع، ممََّــا يترتــب عليــه نتيجــة مؤداهــا أنََّ جهــة الإدارة لــم يصــدر عنهــا 

ــن. ــرار إداري فــي كلا الصورتي أي ق
أن يكــون هنــاك نــص قانونــي ســاري المفعــول ونافــذ يُلُــزِِمُُ جهــة الإدارة بإصــدار القــرار  	.3
الإداري فــي هــذه الحالــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك ترفــض جهــة الإدارة أو تمتنــع عــن 

إـصـدار الـقـرار.
ــا موجــودًًا فــي الدســتور أو القوانيــن  أن يكــون الســند القانونــي لإصــدار القــرار ن�صًًّ 	.4
أو اللوائــح، وترتيبًًــا علــى ذلــك أن تخــرج القاعــدة القانونيــة العرفيــة أو المبــادئ 
القانونيــة العامــة مــن مجــال القــرارات الســلبية، كمــا يتضــح مــن نــص الفقــرة الأخيــرة 

ــة. ــون الفصــل فــي المنازعــات الإداري مــن المــادة )4( مــن قان
ألا يحمــل النــص التشــريعي الـــمُُلزِِم لجهــة الإدارة ميعــادًًا محــددًًا لبــدء مــدة الطعــن؛  	.5

ــى تتخــذ القــرار. حت
ويتضــح أنََّ القــرار الســلبي هــو موقــف ســلبي لجهــة الإدارة؛ إذ لا تعلــن عــن إرادتهــا فــي 
اتجــاه أو فــي آخــر بالنســبة لموضــوع معيــن كان مــن الواجــب عليهــا اتخــاذ موقف بشــأنه)2(.

ويــرى الباحــث فــي هــذا الســياق أنََّ القــرار الســلبي هــو: مســلك ســلبي نابــع عــن رفض جهة 
الإدارة أو امتناعهــا عــن إصــدار قــرار إداري معيــن نــص التشــريع علــى اتخــاذه وتوافــرت 

القرار رقم )822(، لسنة )2021(، تمييز مدني، جلسة 23/5/2022. 	)1(
ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء فــي ظــل قانــون القضــاء الإداري الأردنــي رقــم )27(، لســنة )2014(، وليــد ســعود،  	)2(

.114 ص: 
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ًـا منحــه  موجبــات إصــداره؛ كأن يتقــدم أحــد الأشــخاص لــوزارة التجــارة والصناعــة طالب�
الترخيــص الــذي يخولــه افتتــاح محــل تجــاري، ولا ي�رََُدُُّ علــى طلبــه إطلاقًًــا، علــى الرغــم مــن 
أنََّ المشــرع ألــزم الــوزارة بإصــدار القــرار بمجــرد توفــر شــروطه القانونيــة، فرفــض الــوزارة 

دَُُّ بمنزلــة القــرار الإداري الســلبي. أو امتناعهــا عــن الــرد فــي هــذه الحالــة يُع�

ويتعيــن علينــا فــي هــذا المقــام تبييــن الفــرق بيــن القــرار الإداري الــذي يُلُــزِِمُُ المشــرع جهــة 
الإدارة بإصــداره، وبيــن القــرار الضمنــي الــذي لا يُلُزِِمُُهــا بإصــداره)1(، فــإذا رفضــت جهــة 
الإدارة أو امتنعــت عــن إصــدار قــرار إداري معيــن مــن دون أي إلــزام قانونــي، فإنََّنــا نكــون 
فــي هــذه الحالــة أمــام قــرار إداري ضمنــي بالرفــض، وهــذا مــا أشــار إليــه المشــرع فــي 
عجــز الفقــرة الثالثــة مــن المــادة السادســة مــن قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة؛ إذ 
نــص علــى أن�َـه: »....... ويعتبــر فــوات ســتين يومًًــا علــى تقديــم التظلــم دون أن تجيــب عنــه 
ــخ الرفــض  ــة رفضــه، وبحســب ميعــاد رفــع الدعــوى مــن تاري الســلطات المختصــة، بمثاب
الصريــح أو الضمنــي بحســب الأحــوال«، بينمــا إذا ألــزم المشــرع جهــة الإدارة باتخــاذ 
القــرار الــذي توافــرت شــروط إصــداره، ورفضــت أو امتنعــت عــن اتخــاذه، فإنََّنــا نكــون فــي 
ــة مــن  ــادة الرابع ــرة مــن الم ــرة الأخي ــرار إداري ســلبي اســتنادًًا للفق ــام ق ــة أم هــذه الحال
َـه: »..... ويعتبــر فــي حكــم القــرارات الإداريــة رفــض  القانــون ذاتــه، والتــي تنــص علــى أن�
الجهــات الإداريــة أو امتناعهــا عــن اتخــاذ قــرار كان مــن الواجــب عليهــا اتخــاذه وفقًًــا 

للقوانيــن واللوائــح«)2(. 

ومــن الأمثلــة الكلاســيكية علــى القــرارات الضمنيــة حالــة عــدم رد جهــة الإدارة علــى 
التظلــم الإداري الوجوبــي؛ كأن ترفــض أو تمتنــع عــن الــرد علــى الطعــن الإداري )التظلــم( 
الــذي تقــدََّم بــه صاحــب الشــأن خلال مــدة الســتين يومًًــا، فســكوت جهــة الإدارة أو عــدم 
َـه لا يوجــد أي إلــزام قانونــي علــى جهــة  ًـا بالرفــض، علمًًــا بأن� ــدُُّ قــرارًًا إداريًيًّ ردهــا هنــا يُعََُ
ــم، فــإذا كان هنــاك موظــف توافــرت فيــه شــروط الترقيــة  ــى هــذا التظل ــرد عل الإدارة بال
وضوابطهــا وفــق المــادة )47( مــن قانــون المــوارد البشــرية المدنيــة)3(، وانتفــت عنــه 
ا لهــا، وعلــى الرغــم مــن ذلــك لــم تصــدر جهــة الإدارة  موانعهــا، وكان فــوق ذلــك مســتح�قًًّ
قــرارًًا بترقيتــه، فإنََّــه يســتطيع أن يتقــدََّم بتظلــم لجهــة الإدارة ويطالبهــا بترقيتــه، فــإذا 
مضــى الميعــاد المحــدد )الســتون يومًًــا( للــرد علــى التظلــم مــن دون أن تــرد جهــة الإدارة 
ــه للموظــف أن  ــي يجــوز مع ــرار إداري ضمن ــام ق ــا أم ــون هن ــا نك والتزمــت الصمــت، فإنََّن

ًـا. ــد المقــررة قانون� ــة وفــق المواعي ــرة الإداري ــه أمــام الدائ يطعــن علي

نخلــص ممََّــا ســبق إلــى أنََّ جهــة الإدارة غيــر مُُلزََمــة بالــرد علــى التظلــم فــي حالــة القــرار 
الضمنــي؛ كونهــا تتمتــع إزاءه بســلطة تقديريــة، علــى العكــس مــن الوضــع فــي حالــة القــرار 
الســلبي؛ حيــث يتطلــب مــن جهــة الإدارة اتخــاذ القــرار الإداري اعتمــادًًا علــى أنََّ ســلطتها 

فــي اتخــاذ هــذا القــرار مــن عدمــه مقيــد بنــص القانــون أو اللائحــة.

السنوسي، صبري، وسائل النشاط الإداري، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1998(، ص: 190. 	)1(
القانون القطري، قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم )7(، لسنة )2007(. 	)2(

القانون القطري، قانون الموارد البشرية المدنية رقم )15(، لسنة )2016(. 	)3(
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ــون مــحا�لًّا للنشــر أو  ــرارات الســلبية لا يتصــور أن تك ــن أنََّ الق ــك، يتبي ــى ذل ــا عل وتأسيسًً
الإعلان، ممََّــا يترتــب عليــه أنََّ الطعــن بالإلغــاء فــي هــذه القــرارات يبقــى مفتوحًًــا ولا يتقيــد 

بميعــاد.

الفرع الثالث
القرارات الإدارية المستمرة

تختلــف القــرارات المســتمرة عــن القــرارات الإداريــة فــي أنََّ آثارهــا القانونيــة لهــا صفــة 
التجــدد، فالقــرار المســتمر هــو: قــرار قائــم يتجــدد أثــره القانونــي كلمــا تــم تنفيــذه، ولا 
ينتهــي أثــره إلا إذا زال ســببه؛ كقــرار المنــع مــن الســفر، وقــرار الاعتقــال، وقــرار غلــق 

المحــال.

وقــد أوضحــت المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة فــي أحــد أحكامهــا أنََّ:” قــرار وضــع 
اســم المدعــي علــى قوائــم الممنوعيــن مــن الســفر يتجــدد أثــره - بحكــم طبيعتــه- كلمــا 

اســتجدت مناســبات الســفر«)1(.

كمــا قالــت محكمــة القضــاء الإداري المصريــة: »إنََّ وضــع الشــخص فــي قوائــم الممنوعيــن 
مــن الســفر هــو بطبيعتــه قــرار ذو أثــر مســتمر ممــا يجعــل لــه الحــق فــي أن يطلــب رفــع 
اســمه مــن القوائــم فــي كل مناســبة تدعــو إلــى الســفر إلــى الخــارج، وكل قــرار يصــدر 

. )2(» ًـا جديــدًًا يحــق لــه الطعــن فيــه بالإلغــاء اســتقلاالًا برفــض طلبــه يعتبــر قــرارًًا إداري�

ويــرى الباحــث - مــن خلال الأحــكام المتقدمــة- أن�َـه يحــق لصاحــب الشــأن أن يطلــب مــن 
جهــة الإدارة ســحب القــرار المســتمر الــذي ينــال مــن مركــزه القانونــي؛ لأنََّ كل قــرار يصــدر 

دَُُّ قــرارًًا إداريًيًًّـا جديــدًًا قــابالًا للطعــن فيــه. ا علــى طلبــه، يُع� بالرفــض مــن جهــة الإدارة ر�دًًّ

الفرع الرابع
القرارات المبنية على اختصاص مقيد

عندمــا تكــون ســلطة جهــة الإدارة مقيــدة بتطبيــق النصــوص القانونيــة التــي حددهــا 
المشــرع ســلفًًا، فإنََّهــا تلتــزم بهــا وتســير علــى هديهــا، ولا يجــوز لهــا مخالفــة مقتضياتهــا 
مخالفــة جســيمة عنــد إصــدار قراراتهــا، وإلا كانــت غيــر مشــروعة ويجــوز الطعــن عليهــا 
مــن دون التقييــد بالمواعيــد المقــررة لدعــوى الإلغــاء، فالاختصــاص المقيــد يرتبــط وجــودًًا 
وعدمًًــا بفكــرة المشــروعية، وهــذا مــا أكــده القضــاء القطــري؛ إذ جــاء فيــه:” وأن الحــق فــي 
المطالبــة بالراتــب مســتمد مــن القانــون والدعــوى فيــه - تعتبــر بلا ريــب- دعــوى تســوية 

القرار رقم )1977(، لسنة )6( قضائية، المحكمة الإدارية العليا، جلسة 1/12/1962. 	)1(
القرار رقم )1313(، لسنة )13( قضائية، قضاء إداري، جلسة 17/5/1960. 	)2(
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مســتحقات وطبقًًــا لمــا اســتقر عليــه القضــاء؛ فــإنََّ دعــوى التســوية لا تخضــع لميعــاد 
الســقوط الــذي تخضــع لــه دعــوى الإلغــاء؛ لأنََّهــا مــن قبيــل دعــاوى الاســتحقاق«)1(.

ويُفُهََــمُُ مــن هــذا الحكــم أنََّ القــرارات الإداريــة الفرديــة الصــادرة بنــاءًً علــى ســلطة مقيــدة 
دَُُّ كاشــفة لحــق الشــخص المســتمد مــن النصــوص القانونيــة لا مُُنشِِــئَةًًَ لــه، لذلــك يجــوز  تُع�
ســحبها والطعــن عليهــا مــن دون التقييــد بميعــاد متــى ثبتــت مخالفتهــا للقوانيــن واللوائــح 
مخالفــة جســيمة، وقــد أكــد قضــاء محكمــة التمييــز القطريــة فــي مــرات عديــدة: »أن 
القــرار الصــادر عــن الجهــة الإداريــة بنــاءًً علــى ســلطتها المقيــدة يقبــل الســحب دون التقيــد 
ــى ســلطتها  ــاءًً عل ــي تصــدر بن ــة الت ــرارات الإداري ًـا لســحب الق ــررة قانون� ــد المق بالمواعي
التقديريــة؛ لأنََّ القــرار الصــادر فــي الحالــة الأولــى ليــس ســوى تطبيقًًــا لقواعــد تنعــدم فيهــا 
دَُُّ قــرارًًا إداري�ًـا  معاييــر الجهــة الإداريــة مــن حيــث المنــح أو المنــع، وهــو فــي حقيقتــه لا يُع�
منشــئًًا لمركــز قانونــي، وإنّّمــا هــو مجــرد إجــراء تنفيــذي يهــدف إلــى تطبيــق القانــون علــى 
حالــة العامــل وحمــل مــا نــص عليــه القانــون إليــه مباشــرة، فــإذا مــا أصــدرت جهــة الإدارة 
بموجــب ســلطتها المقيــدة قــرارًًا بالمخالفــة للقواعــد الصحيحــة مــن أحــكام القانــون، كان 
لهــا إذا مــا انتهــت إلــى فســاد هــذا القــرار المــادي أن تقــوم بســحبه فــي أي وقــت وليــس 

للعامــل محاجتهــا بحقوقــه المكتســبة المترتبــة علــى القــرار المخالــف....«)2(.

وصفــوة القــول إنََّ القــرارات الخاطئــة المبنيــة علــى اختصــاص مقيــد لا يمكــن بــأي حــال 
مــن الأحــوال أن تولــد حقوقًًــا مكتســبة، فــإذا مــا انتهــت جهــة الإدارة إلــى مخالفــة قرارهــا 
للقانــون أو اللائحــة، وكانــت معاييــر الســلطة التقديريــة منعدمــة فــي هــذا القــرار، فلهــا أن 
تســحب القــرار أو تلغيــه مــن دون أن تتقيــد بالميعــاد المقــرر للإلغــاء؛ كــون هــذه القــرارات 
- كمــا ذكرنــا آنفًًــا- صــادرة عــن ســلطة فــي اختصاصهــا المقيــد، فلا يتولــد عــن القــرار 

أي حــق مكتســب، وبذلــك لا يتحصــن بمضــي الميعــاد.

َـان إلــى  والجديــر بالذكــر هنــا أنََّ ســحب القــرار الإداري والإلغــاء القضائــي للقــرار يُفُْْضِِي�
نتيجــة واحــدة إذا كان الأمــر يتعلــق بقــرارات منعدمــة أو مبنيــة علــى ســلطة مقيــدة وفيهــا 
مخالفــة قانونيــة بالغــة فــي الجســامة؛ إذ يؤديــان إلــى زوال القــرار الإداري بأثــر رجعــي، 
ــم يكــن، ولا يعترفــان بالحقــوق المكتســبة للأفــراد وخاصََّــةًً فــي هــذا  َـه ل ــدِِّه كأن� وإلــى عََــ
المجــال، وفــي هــذا قضــت محكمــة النقــض المصريــة بالتالــي: ».... وأن ســحب القــرار 
الإداري يعنــي إعدامــه مــن تاريــخ صــدوره ويترتــب علــى الســحب زوال القــرار المســحوب 
واعتبــاره كأن لــم يصــدر ولا يترتــب عليــه أي آثــار، ويتماثــل الســحب مــع الإلغــاء القضائــي 

فــي أن كلاهمــا يســتهدف إعــدام القــرار غيــر المشــروع مــن تاريــخ صــدوره«)3(.

القرار رقم )701(، لسنة )2021(، تمييز إداري، جلسة 24/1/2022. 	)1(
القرار رقم )672(، لسنة )2021(، تمييز مدني، جلسة31/1/2022. 	)2(
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الاختمة

: النتائج  أوالًا

نــص المشــرع القطــري صراحــة علــى أنََّ بــدء ســريان ميعــاد الطعــن علــى القــرارات  	.1
الإداريــة يتحــدد فــي اليــوم ذاتــه للوســيلة المســتخدمة للعلــم بالقــرار الإداري؛ إذ نــص 
علــى أنََّ: »ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء ســتون يومًًــا مــن تاريــخ نشــر القــرار الإداري 
المطعــون فيــه فــي الجريــدة الرســمية أو فــي النشــرات التــي تصدرهــا الجهــات 

الإداريــة أو إعلان صاحــب الشــأن بــه أو ثبــوت علمــه بــه علمًًــا يقينيًًــا«.
كــرََّس المشــرع القطــري قرينــة العلــم اليقينــي كوســيلة للعلــم بالقــرارات الإداريــة  	.2
الفرديــة، وعََــــدََّها قائمــةًً مقــام الإعلان وآخــذةًً حكمــه، وقــد كانــت هــذه القرينــة قرينــة 
ــة تبنََّاهــا القضــاء المقــارن )الفرنســي والمصــري( ســابقًًا، إلا أنََّهــا أصبحــت  قضائي
لاحقًًــا قرينــة قانونيــة بعــد النــص عليهــا؛ حيــث ســاوى المشــرع القطــري بينهــا وبيــن 
قرينــة الإعلان، ولــم يفــرق بينهمــا، بــل عََــــدََّهما مــن القرائــن القانونيــة البســيطة التــي 

تقبــل إثبــات العكــس.
لــم ينظــم المشــرع - فــي قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة- أحكامًًــا تنظــم  	.3

والوــقف. والامــتداد  الانقــطاع  ــحالات 
إنََّ المشــرع - فــي حالــة تقديــم طلــب الإعفــاء مــن الرســوم- لــم يبيــن موعــد بــدء  	.4
دَُُّ ســببًًا  انقطــاع ســريان الميعــاد، وهــو مــن تقديــم طلــب الإعفــاء، ولــم يبيــن إذا كان يُع�

لـه. ًـا وـقـت انقـضـاء ـسـبب الانقـطـاع أو زواـ يـن أيـضً لـم يبـ للانقـطـاع أو لا، كـمـا ـ
قــد ينــص المشــرع علــى ميعــاد خــاص للطعــن بالإلغــاء فــي قوانيــن أخــرى؛ كاســتثناء  	.5
علــى الأصــل العــام للميعــاد المحــدد فــي قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، 

ــام. ــص الع ــد الن ــص الخــاص يقي ــص؛ لأنََّ الن ــذا الن ــد به ــا يجــب التقيي وهن
قــد تكــون مــدة التظلــم أقصــر مــن مــدة الســتين يومًًــا الــواردة فــي قانــون الفصــل  	.6
فــي المنازعــات الإداريــة، وهنــا لا بــد مــن أن يتقيــد صاحــب الشــأن بالنــص الخــاص 
بإجــراءات التظلــم وبمواعيــده الــواردة فــي القوانيــن الخاصــة؛ لأنََّ النــص الخــاص 

ــام. ــد النــص الع يقي
ًـا للميعــاد وفــق  دَُُّ ســببًًا قاطع� إنََّ رفــع دعــوى الإلغــاء أمــام محكمــة غيــر مختصــة لا يُع� 	.7

القضــاء القطــري.
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ثانيًًا: التوصيات 

فــي  الفصــل  قانــون  مــن   )6( المــادة  نــص  بتعديــل  القطــري  المشــرع  نطالــب  	.1
المنازعــات الإداريــة؛ لتكــون علــى النحــو التالــي: »ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء ســتون 
ــدة  ــه فــي الجري ــوم التالــي لتاريــخ نشــر القــرار الإداري المطعــون في ــا مــن الي يومًً
ــة، أو إعلان صاحــب  ــات الإداري ــي تصدرهــا الجه الرســمية، أو فــي النشــرات الت
ــم بمــا فــي  ّـا، أو بــأي وســيلة تفيــد العل ــا يقينيًّّي الشــأن بــه، أو ثبــوت علمــه بــه علمًً
ذــلك الوــسائل الإلكترونــية، وينقــضي الموــعد بانقــضاء الــيوم الأخــير مــنه...«.
ــون الفصــل  ــى قان ــى المشــرع القطــري أن يجــري تعــديالًا بالإضافــة عل ــرح عل نقت 	.2
فــي المنازعــات الإداريــة؛ مــن خلال إضافــة مــادة يكــون نصهــا علــى النحــو التالــي:” 
يقــدم طلــب الإعفــاء مــن الرســوم إلــى الدائــرة الإداريــة المختصــة بشــرط أن يُقََُــدََّمََ 
هــذا الطلــب خلال ميعــاد الطعــن، وتنقضــي حالــة الانقطــاع بتاريــخ صــدور قــرار 

بالموافقــة علــى الطلــب أو رفضــه«.
نوصــي المشــرع القطــري بإعفــاء الموظفيــن الذيــن يشــغلون مســتويات وظيفية دنيا  	.3
فــي القطــاع العــام مــن جهــة، وبإعفــاء الطلبــة مــن جهــة أخــرى )بقــوة القانــون(، على 
غــرار العمــال فــي القطــاع الخــاص ومــن دون الحاجــة لتقديــم طلــب الإعفــاء، وذلــك 
مراعــاةًً لأحوالهــم الماديــة، وحمايــةًً لمراكزهــم القانونيــة، وتحقيقًًــا للمصلحــة 

العامــة، ودفاعًًــا عــن مبــدأ المشــروعية.
نقتــرح أيضــاًً علــى المشــرع القطــري وضــع تشــريع يتضمــن قواعــد خاصــة بأصــول  	.4
ــة المختصــة، ومعالجــة حســاب  ــر الإداري ــام الدوائ ــه أم نظــام التقاضــي وإجراءات
المواعيــد بشــكل متكامــل ودقيــق، وعــدم الاكتفــاء بالإحالــة إلــى الأحــكام الــواردة 

فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة؛ نظــرًًا لخصوصيــة دعــوى الإلغــاء.
العــادة لديهــا فــي  التنفيذيــة بتعديــل مــا جــرت عليــه  نوصــي كذلــك الســلطة  	.5
القــرارات اللائحيــة؛ بالنــص علــى أن�َـه: »علــى جميــع الجهــات المختصــة، كل فيمــا 
يخصــه، تنفيــذ هــذا القــرار. ويُعُمــل بــه مــن تاريــخ صــدوره ويُنُشــر فــي الجريــدة 
الرســمية«، والاســتعاضة عــن هــذه العبــارة بعبــارة أخــرى تكــون علــى النحــو التالــي: 
ــلُُ  »علــى جميــع الجهــات المختصــة -كُُلٌٌّ فيمــا يخصُُّــه- تنفيــذ هــذا القــرار، ويُعُْْمََ
بــه مــن اليــوم التالــي لتاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية«. فالنــص الأخيــر هــو 
أكثــر اتِِّســاقًًا مــع قواعــد العدالــة ومــع مــا هــو مســتقر عليــه فــي الفقــه والقضــاء 

المقارن. 
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